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  :لجنة مناقشة الرسالة

  .مشرفاً ومقرراً    محمد محيي الدين عوض . د. أ– ١

  .عضواً       محمد أرزقي نسيب/  د- ٢

  .عضوا    سليمان بن حمد العويشق/  د- ٣

٤ –   

  .م٧/٦/٢٠٠٤هـ الموافق ١٩/٤/١٤٢٥: المناقشة تاريخ

إن تشعب أمور الناس الحياتية تكثر معه النزاعات وتتنوع القضايا ومع : لبحثمشكلة ا

تعدد وتنوع جهات التقاضي في العصور المتأخرة مما يحتم بيان ما تختص به 

  .كل محكمة من أنواع القضايا وبيان معاييره وحدوده للقضايا المستجدة

  :أهمية البحث

 كثرة اختلافات الناس وتشعبها وتجددها فلابد من معرفـة           كون أمور الحياة متجددة مما يؤدي إلى       – ١

  .نوع هذه القضايا المتجددة وما الجهة المختصة بنظرها

  . إن تحديد الاختصاص النوعي للقاضي مما يسهل عليه معرفة ما يختص به من نظر القضايا– ٢

ه فـي خـصوص      كون نظام المرافعات السعودي صدر حديثاً مما يحتاج إلى من يبرزه ويـشرح             – ٣

  .موضوع البحث
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  :   أهداف البحث

  . التعرف على المقصود بالاختصاص النوعي في الفقه الإسلامي– ١

  . معرفة مدى مشروعية تحديد الاختصاص النوعي وحدوده ومعاييره– ٢

  . معرفة الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية والعامة في نظام المرافعات السعودي– ٣

تصاص المحاكم الجزئية والعامة بالطلبات العارضة وأحكام الدفوع  معرفة مدى اخ– ٤

  .لعدم الاختصاص النوعي في نظام المرافعات السعودي
  :تساؤلاته/ فروض البحث

   ما مدى مشروعية تحديد الاختصاص من حيث النوع؟– ١

   ما اختصاصات المحاكم الجزئية في نظام المرافعات السعودي؟– ٢

  حاكم العامة في  نظام المرافعات السعودي؟ ما اختصاصات الم– ٣

 ما مدى اختصاص المحاكم الجزئية والعامة بالطلبات العارضة وأحكام الدفوع في – ٤

  نظام المرافعات السعودية؟
  :منهج البحث

  .المنهج النظري: أولاً
  .استخدم المنهج الاستقرائي مع المقارنة بين الأقوال ومناقشتها والترجيح بينها

  :المنهج التطبيقي: ثانياً
أتبع منهج تحليل المضمون للقضايا الصادرة من المحاكم الجزئية والعامة من حيث 

  .الاختصاص النوعي للمحكمة أو عدمه بما لا يقل عن عشر قضايا
  :أهم النتائج

  . إن الأمور التي ينظرها القاضي عند عدم تقييده ليست محدودة ولا ثابتة– ١
  .النوعي تعتبر من النظام العام إن قواعد الاختصاص – ٢
 يجب على المحكمة الغير مختصة نوعياً بنظر بنظر القضية أن تقضي بعدم – ٣

  .الاختصاص من تلقاء نفسها ولو لم يثير الخصم مسألة عدم الاختصاص
 يجوز إثارة مسألة عدم الاختصاص النوعي في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو – ٤

  .التمييزلأول مرة أمام محكمة 
 إن الاختصاص النوعي يسهل على القضاة أعباء القضاء ويسهل على الخصوم – ٥

  .معرفة القاضي أو المحكمة المختصة
 إن المنظم السعودي قد جعل قيمة الدعوى التي يتحدد بها الاختصاص النوعي قابلاً – ٦

  .للتغيير بالزيادة أو النقصان حسب ما تدعو إليه الحاجة
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Research Problem: The foration  of people’s reasons will lead to increasing in conflicts 

and the variety of cases and with the increase and variation of courts in later times also 
lead to the highlighting of what each court may specialize in and giving its 

measurements and limitations for new cases. 
 

Research Importance: 1. Because life incidents and cases are always renewing which lead 
to different point of view among people in addition to its forkation all this need for 

indentifying these case and what and where are their specialities. 
2 – The Identification of the qualitative especiality help to learn much about thes cases. 

3 – Since the Saudi proceedings system is issued in the recent years which need to be 
highlighted and discussed in relation to the subject of this research. 
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Research Objectives: 1 – The identification of what is meant by the qualitative 
specialization in the Islamic laws. 

2 – The identification of the extent of the legality of knowing the qualitative 
specialization, its boundaries and measurement. 

3 – The identification of the qualitative specialization for small and public courts in the 
Saudi proceedings system. 

 4 – The identification of the extent of the specialization of portal and public courts 
through casual requests and the judgements of defense because of lacking 

qualitative specialization  in the Saudi proceedings system. 
Research Hypotheses/Questions: 

1. To what extent does the identification of specialization legal from a type point of 
view. 

2. What are the specialties of the portal courts in the Saudi proceedings system? . 
3. What are the specialties of the public courts in the Saudi proceedings system?. 

4. To what extent do partial and public courts specialize through casual requests 
and judgement of defense in the Saudi proceeding system?. 

Research Methdology: 
- First: theoretical methodology: 

It uses the questing methodology with the comparison among words its aurguements, 
discussion and preference.. 

- Second: practical methodology 
It follows the sealed analyzing of cases issued by the partial and public courts 

through qualitative specialization for a court or the lack of which is not fewer than 
ten cases  . 

Main Results: 
1. The cases which are viewed by the judge when not restricted are not limited or 

constant. 
2. The rules and principals of the qualitative specialization can be considered a part 

of the public system . 
3. The non specialized court, qualitatively, when viewing a case it should admit the 

lack of specialization freely even if the component doesn’t claim this non 
especially. 

4. It is permissible to identify this non qualitative specialization at any stage of the 
proceedings of the case, even if it is the first item before the high court. 

5. The qualitative specialization make if easy for the judges to carry on the 
proceedings and helps the components to know the judge and the court in 

particular.The Saudi legislator make the value of the claim through which the 
qualitative specialization is identified subject to alteration whether in increasing 

or decreasing depends upon what is needed. 
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمين يقضي بالحق ، ويحكم ما يريد ، والصلاة والسلام على 

أفضل الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون 

  . ، ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين 

ه من أسباب   أما بعد ، فإن القضاء من الأمور المهمة في حياة الأمم والقيام ب            

سعادة المجتمعات فبه تحفظ الحقوق ، وتصان الأعراض ، ويؤخذ على يد الظـالم              

  . وحماية للضعيف من تجبر القوى 

والشريعة الإسلامية جـاءت لتحقيق مصالح الناس ، وحفظ حقوقهم ، ودفع           

الظلم عنهم ، وإن أعظم ما يكفل ذلك ويحققه القضاء بين الناس بالعدل الذي بـه                

  . لسموات والأرض قامت ا

 لم يألوا جهداً في تبيين أحكامـه        – قديماً وحديثاً    –ولذلك فإن فقهاء الإسلام     

وما يصــح منها ، وما لا يصح وكيفية الحكم وطريقته وما مدى سلطة القاضـي               

، وما يختص به نوعـاً ومكاناً ، بما يكفل تيسير أمور النـاس ، ورد حقـوقهم ،                  

  . ودفع الظلم عنهم 

تصاص في القضاء أساس مهم يتضح به ما للقاضي من سلطة ، ومـا              والاخ
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ومع تعدد وتنوع جهات التقاضي في العصور المتـأخرة ، وتباعـد            . حدود ولايته   

 في وقت واحد ممـا أعطـى الاختـصاص          –المسافات ، والحاجة لأكثر من قاض       

حـد  والاختصاص النـوعي أ   . القضائي أهمية كبيرة عما كان في العصور السابقة         

  . أنواع اختصاص القضاء الذي كان العمل به قديماً ، وزادت الحاجة إليه حديثاً 

 أسسه ومعاييره بما يتناسب مع الحاجـة  – رحمهم االله   –وقد أرسى الفقهاء    

له في كل عصر وبعد صدور نظام المرافعات السعودي الذي جاء في صدر مادتـه               

. امها أحكام الشريعة الإسـلامية      الأولى تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أم      

رأيت أن يكون موضوع دراستي الاختصاص النوعي في نظام المرافعات السعودي           

  . في ضوء الفقه الإسلامي وتطبيقاته في التنظيم القضائي الحالي 

  

  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،،،
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  الفصل التمهيدي
  : مشكلة البحث : ًأولا 

إن كثرة الناس وتشعب أمورهم الحياتيـة ، ومـع تقـدم الـزمن ، كثـرت                 

مما حتم بيان ما يختص به القاضـي        . الاختلافات ، والنزاعات ، وتنوعت القضايا       

، وحـدوده في الفقه الإسلامي ، وتوضـيح        من أنواع القضايا ، وما هي معاييره        

ذلك في مواد نظام المرافعات السعودي ، وما يـدخل في اختصاص كل محكمـة ،               

وما ليس بداخل في اختصاصها ولما كان صدور نظـام المرافعـات فـي المملكـة              

 صالعربية السعودية جديداً احتاج إلى بيان وشرح وبخاصة فيما يتصل بالاختـصا           

  .ضوع هذا البحثواخص من ذلك مو

  : أهمية البحث : ًثانيا 
  : تتجلى أهمية الموضوع من عدة نواحي أبرزها 

 كون نظام المرافعات السعودي صدر حديثاً مما يحتاج إلى من يبرزه ويشرحه             – ١
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 داخل في اختـصاصه     وفي خصوص موضوع الرسالة ، ليتضح للقاضي ما ه        

  . زاعه النوعي والمتقاضي مدى اختصاص القاضي بموضوع ن

 أن تحديد الاختصاص النوعي للقاضي يسهل معه تحديد أنواع المنازعات التي            – ٢

  . يختص بنظرها والفصل فيها 

 كون أمور الحياة متجددة يؤدي إلى  كثرة اختلافات الناس وتشعبها وتجددها              – ٣

  . فلابد من معرفة نوع هذه القضايا المتجددة ، وما الجهة المختصة بنظرها

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : أهداف البحث : ًثالثا 
  .  التعرف على المقصود بالاختصاص النوعي في الفقه الإسلامي – ١

  .  معرفة مدى مشروعية تحديد الاختصاص النوعي – ٢

  .  معرفة حدود الاختصاص النوعي ومعاييره – ٣

  .  معرفة الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية في نظام المرافعات السعودي – ٤

  . فة الاختصاص النوعي للمحاكم العامة في نظام المرافعات السعودي  معر– ٥

  .  معرفة مدى اختصاص المحاكم الجزئية والعامة بالطلبات العارضة – ٦

  .  معرفة أحكام الدفع بعدم الاختصاص النوعي في نظام المرافعات السعودي  – ٧

  : تساؤلات البحث : ًرابعا 
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  تصاص من حيث النوع  ؟  ما مدى مشروعية تحديد الاخ– ١

   ما حدود ومعايير الاختصاص النوعي ؟ – ٢

   ما اختصاصات المحاكم الجزئية في نظام المرافعات السعودي ؟ – ٣

   ما اختصاصات المحاكم العامة في نظام المرافعات السعودي ؟– ٤

 ما مدى اختصاص المحاكم الجزئية والعامة بالطلبات العارضـة فـي نظـام              – ٥

  ت السعودي ؟ المرافعا

   ما أحكام الدفوع بعدم الاختصاص النوعي في نظام المرافعات السعودي ؟ – ٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : منهج البحث : ًخامسا 
 في الجانب النظري من الدراسة سيتم استخدام المنهج الاستقرائي مع المقارنة            – ١

  .بين الأقوال ، ومناقشتها ، والترجيح بينها 

 سيتم اتباع منهج تحليل المضمون بالنسبة للصكوك مـن           في الجانب التطبيقي   – ٢

  . حيث الاختصاص النوعي للمحكمة أو عدمه فيما لا يقل عن عشر قضايا 

  : مصطلحات البحث : ًسادسا 
خصه بالشيء يخصه خصاً وخـصوصاً      : مأخوذ من قولهم    :  الاختصاص لغة    – ١
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ختص بفـلان   ا: ويقال  . افرده به دون غيره     : وخصوصية وخصصه واختصه    

 والتخصيص ضد  ١. بالأمر وتخصص له إذا انفرد ، وخص غيره واختصه ببره           

  .التعميم

ما لكل محكمة من المحاكم من ولاية القضاء        ) : في القضاء    ( – الاختصاص   – ٢

إذا اخـتص بالموضـوع ،      : وهـو نـوعي     . ، تبعاً لمقرها ، أو لنوع القضية        

  ٢. إذا اختص بالمكان : ومحلي 

كل ضرب من الشيء ، وكل صنف من كل شيء ، وهو أخـص              : وع لغة    الن – ٣

  ٣. من الجنس ، ويقال قد تنوع الشيء أنواعاً 

ما يدخل في صلاحيات القاضي أي نطاق عملـه مـن           :  الاختصاص النوعي    – ٤

مختلف الدعاوى ، والخصومات نوعاً وزماناً ، وحادثه ، وأشخاصـاً، ويطلـق             

  ٤. زماناً وحادثه عليه الفقهاء بتخصيص القضاء 
نظام الأمر ، قوامه وعماده ،      : ويقال   . قالترتيب ، والاتسا  :  النظام في اللغة     – ٥

  ٥. وأناظيم . نظم ، وأنظمة : والجمع . ونظّم أمره ونظمه ، أقامه ورتبه 

مجموعة الأحكام التي اصطلح شعب مـا علـى أنهـا           :  النظام في الاصطلاح     – ٦

  ٦. يذ ، لتنظيم الحياة المشتركة في هذا الشعب واجبة الاحترام ، والتنف

 معينة لتـصحيح الـدعوى والـسير فيهـا ،           تالمرافعة إجراءا :  المرافعات   - ٧

 الذي يـنظم    -قانون المرافعات أي القانون       / المرافعة حق من حقوق المتهم      

  ٧. الإجراءات التي تتبع في رفع الدعوى أمام المحاكم 

                                     
   ) . ٣٠١ / ٢( حيط ، ، القاموس الم ) ٣٨٨ / ٤(  تاج العروس ، ١
  ) . خص( ،  ) ٢٣٨ / ١(  المعجم الوسيط ، ٢

   . ٦٨٥، مختار الصحاح للرازي ، ص  ) ٩١ / ٣(   القاموس المحيط ، ٣

   . ٢٣٠ الأشباه والنظائر ، لابن نجيم ، ص ٤
  ) . نَظَم ( ،  ) ٩٣٣ / ٢( ، المعجم الوسيط  ) ٥٦ / ١٦(  لسان العرب ١
   . ٢١سلام ، لمحمد بن عبد االله العربي ، ص  نظام الحكم في الإ٢

   ) .  ٤٠٦ / ١٥( ، ) المرافعة (  المعجم الوسيط ٣
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التدبير والقدرة والنصرة والسلطان    : ها معان عديدة منها     ل:  الولاية في اللغة     – ٨

هـم  : والولاية المصدر والولاية بالكسـر السلطان ، والولاية النصرة ، يقال           . 

الذي يلي أمـره ويقـوم      : وولي العمل   .  على ولاية أي مجتمعون في النصرة       

  ٤. أي تقلده : وتولي العمل . بكفايته 

 ٥. فيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى تن:  الولاية في الشرع – ٩

تبيين الحكـم الـشرعي والإلـزام بـه وفـصل           :  القضاء في اصطلاح الفقهاء      -١٠

  ١. الخصومات

  

  

  

  

  

  

  

هي السلطة الملازمة التي تعطى للقاضي ليتمكن بواسـطتها         :  الولاية القضائية    -١١
               ٢. المنازعاتمن القيام بواجبه  من الفصل بين الناس في الخصومات وقطع 

الاختصاص هو التفرد بجزء من الشيء من       :  الفرق بين الاختصاص والتخصص    -١٢
عموم ه الشيء كتولية القاضي النظر في قضايا الأموال دون غيرها من القـضايا       
؛ أما التخصص فهو التعمق في دراسة جزء معين من أحد العلوم بحيـث يكـون                

  .في فقه الجنايات من عموم الفقه ملم بجميع جوانبه كالتخصص 
 أو المنازعـات    اوالتخصص ما يسند إلي القاضي بتخصصه في نوع معين من القضاي          

  .كالتخصص بالفصل في الدعاوى الجنائية أو التجارية أو المدنية أو غيرها 

                                     
   ) . ٩٨٥ / ٣(،  ) ولي (  لسان العرب ٤

   . ٣٢٩ التعريفات للجرجاني ، ص ٥



  ١٣

هي مسألة تمنع من النظر في الدعوى حتى يتم الفصل فيهـا            :  المسائل الأولية    – ١٣
  ٣.  الاختصاص أو سبق الفصل في الدعوى كمسألة عدم

هي الأمور التي تعرض أثناء نظر الدعوى ويتـوقف الفصل         :  المسائل الفرعية    – ١٤
  . في الدعوى على البت فيها كمسائل الأحوال الشخصية 

 الفرق بينها وبين المسائل الفرعية أن المسائل الفرعيـة تنظـر أثنـاء نظـر                - ١٥
لية فهي تمنع من النظر في الدعوى حتى يـتم الفـصل            الدعوى أما المسائل الأو   

  .فيها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .١٩٨٢كشاف القناع عن متن القناع، دار الفكر، بيروت .   البهوتي ، منصور بن يونس ١

  ١٤٠٣الولاية القضائية ، رسالة ماجستير المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام . المنصور، محمد بن عبدالرحمن ٢

   . ١٥٩ قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لنبيل عمر،ص الوسيط في ٣

  
  : الدراسات السابقة : ًسابعا 
 تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائي دراسـة مقارنـة فـي             : أولاً

القانونين المصري والفرنسي والشريعة الإسلامية ، أحمد محمـد مليجـي ،            

  .  م ١٩٧٩ سنة – عين شمس  جامعة– كلية الحقوق –رسالة دكتوراه 

  : تناول فيها الباحث ما يلي 

تحديد نطاق ولاية القضاء في القانون المصري والقانون الفرنسي : الباب الأول 



  ١٤

 :  
  . النطاق الموضوعي لولاية القضاء : الفصل الأول 

  . النطاق الشخصي لولاية القضاء : الفصل الثاني 

  . ية القضاء النطاق الإقليمي لولا: الفصل الثالث 

  . مشكلة انعدام ولاية القضاء : الفصل الرابع 

  : تحديد نطاق ولاية القضاء في الشريعة الإسلامية : الباب الثاني 
  . التعريف بولاية القضاء وطبيعتها في الشريعة الإسلامية : فصل تمهيدي 

  . النطاق الموضوعي لولاية القضاء الإسلامي : الفصل الأول 

  . النطاق الشخصي لولاية القضاء : ي الفصل الثان

  . النطاق الإقليمي لولاية القضاء : الفصل الثالث 

مشكلة انعدام ولاية القضاء في ظل النظام القضائي الإسلامي         : الفصل الرابع   

 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المقارنة بين نطاق ولاية القضاء في الشريعة الإسـلامية         : الفصل الخامس   

  . لقانونيين المصري والفرنسي ونطاق ولاية القضاء في ا

أســس وضــوابط تحديــد الاختــصاص القــضائي في القــانون : البــاب الثالــث 



  ١٥

  . المصري والفرنسي 
  . الضابط المكاني للاختصاص القضائي : الفصل الأول 

  . الضابط النوعي للاختصاص القضائي : الفصل الثاني 

  . الضابط القيمي للاختصاص القضائي : الفصل الثالث 

مشكلة اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومدى قدرة        : لفصل الرابع   ا

  . المشرع على إنشاء جهات قضائية متعددة 

أســس وضــوابط تحديــد الاختــصاص القــضائي في الــشريعة : البــاب الرابــع 
  . الإسلامية 

  . تخصيص القضاء بالمكان : الفصل الأول 

  . تخصيص القضاء بالزمان : الفصل الثاني 

  .تخصيص القضاء بالخصومات : الفصل الثالث 

المقارنة أسس وضوابط تحديد الاختصاص القـضائي فـي         : الفصل الرابع   

الشريعة الإسلامية وأسس وضوابط تحديد الاختصاص القضائي       

  . في القانونين المصري والفرنسي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٦

  
  : ما توصل إليه الباحث 

 على المحاكم المختلفة تتعلق بالنظـام        أن قواعد توزيع القضايا بحسب نوعها      – ١

  . العام 

 أنه يجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها حتى لـو               – ٢

غفــل الخصـوم عن ذلك في حالة مخالفة أي قاعدة مـن قواعـد توزيـع               

وأنه لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفـة        . الاختصاص وفقاً لنوع القضية     

  . تلك القواعد 

 أنه لا يجوز للقاضي أن يفصل في غير الخصومات التي خصصت له ، وأنـه               – ٣

  . إذا فصل في خصومة غير مختص بها فإن قضاءه لا ينفذ 

 أن ضوابط تحديد الاختصاص القضائي في القانونين المصري والفرنسي قـد            – ٤

 عرفها الفقه الإسلامي ، وأنه كان معمولاً بها في القضاء الإسلامي ، ولكـن             

ليس هناك تطابقاً تاماً بين تلك القواعد في التفاصيل ، مع أن هذه الاختلافات              

  . ليست جوهرية

أما هذا البحث فقد ركز فيه الباحث على الاختصاص النوعي في الفقه 

  . الإسلامي وفي نظام المرافعات السعودي 

 عبـد    إسقاطها ، محمد بـن     – تخصيصها   – تفويضها   –  الولاية القضائية     :ثانيѧاً   

الرحمن بن محمد المنصور ، رسالة ماجستير ، المعهـد العـالي للقـضاء ،               

  .  هـ ١٤٠٣ –جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

  : وتناول فيها الباحث ما يلي 

  

  
  
  



  ١٧

  
  
  

  : في الولاية القضائية وفيه ثلاثة فصول : الباب الأول 
  . في تعريف الولاية القضائية : الفصل الأول 

  :شروط صحة التقليد : الثاني الفصل 

  . طريقة اختيار القضاة في الشريعة الإسلامية والنظم المدنية : الفصل الثالث 

  . تخصيص القضاء : الباب الثاني 
  . عموم الولاية : الفصل الأول 

  : الاختصاص النوعي معناه وبيان الأنواع وتناول فيها : الفصل الثاني

أنواعه ، وعدم ثباتها على مر العـصور ،       مفهوم الاختصاص النوعي وبيان     

وأسباب ذلك ، وتخصيص القاضي بنوع معين من الوقائع ، وبمقدار معين ،             

  . وكذلك استثناء بعض الوقائع والحوادث . وبقضية معينة 

  . الاختصاص المكاني أو المحلي : الفصل الثالث 

  . الاختصاص الزماني : الفصل الرابع 

  . القضاة بمذهب معين تخصيص : الفصل الخامس 

  . تعيين قاضيين في بلدة واحدة لكل منهما عموم : الفصل السادس 

  . عزل القضاة عن ولاية القضاء : الباب الثالث 
  . أسباب العزل ومتى ينعزل : الفصل الأول 

  ، العزل بدون سبب : الفصل الثاني 

  . انتهاء خدمة القضاة في المملكة : الفصل الثالث 

  : ليه الباحث ما توصل إ
  .  أن القاضي يستمد القوة في الحكم من تولية الإمام أو نائبه له – ١

  



  ١٨

  

  

  

  

  

 أنه نتيجة للتغيير الذي حدث في مجالات الحياة ، ظهرت الحاجة أكثـر إلـى                – ٢

تحديد الاختصاصات ، والشريعة لم تحدد ما يدخل في اختصاص القاضي ، بل             

 المصلحة مـع مراعـاة تغيـر الزمـان          تركت ذلك لولي الأمر يحدده بما فيه      

  . والمكان 

كما أنه ركز على ما جاء      . أما هذا البحث فقد تناول الباحث الموضوع بتوسع         

  . في نظام المرافعات السعودي وتطبيقات ذلك 

 الاختصاص القضائي في الفقه والنظام ، صلاح بن محمد بن عبد الرحمن آل              :ثالثاً  

 جامعة الإمام محمد بـن      –عهد العالي للقضاء     الم –الشيخ ، رسالة ماجستير     

  .  هـ ١٤١٦ –سعود الإسلامية 

  : تناول الباحث فيها ما يلي 

  . تعريف القضاء والاختصاص : الفصل الأول 

  . الاختصاص المكاني : الفصل الثاني 

  . الاختصاص الزماني : الفصل الثالث 

  : وتناول فيه . الاختصاص النوعي : الفصل الرابع 

  . التعريف : مبحث الأول ال

  . التخصيص بنوع معين من القضايا : المبحث الثاني 

  . التخصيص بنظر قضية معينة : المبحث الثالث 

  . التخصيص بنصاب معين : المبحث الرابع 

  . التخصيص بالمنع من سماع بعض القضايا : المبحث الخامس 



  ١٩

  . القضاء الإداري : المبحث السادس 

  . الاختصاص الولائي : الفصل الخامس 

  . الاختصاص المذهبي : الفصل السادس 

  

  

  

  . تنازع الاختصاص : الفصل السابع 

  :وتوصل الباحث إلى 
 الاختصاص أو التخصيص النوعي هو تخصيص الإمام أو نائبه القاضـي    – ١

بالنظر في نوع معين من القضايا ، أو قضية معينة ، أو بقضايا صـنف               

ن النظر في قضايا معينة ، أو من قضايا تتعـدى           من الناس ، أو بمنعه م     

  . نصاباً معين 

 التخصيص بنوع معـين من القضايا هو أشهر وأهم أنواع التخـصيص            – ٢

  . النوعي 

أما هــذا البحـث فقد ركز فيه الباحث على ما جاء في نظام المرافعات 

 من وتناول الاختصاص النوعي بتفصيل أكثر. السعودي الذي صــدر حديثاً 

  . الدراسة السابقة 

في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق الجـاري فـي          :   الاختصاص القضائي     :رابعاً  

المملكة  العربية السعودية ، ناصر بن محمد الغامدي ، رسـالة ماجـستير ،               

  .  هـ ١٤١٩ – جامعة أم القرى –كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

تمهيد بالتصور العـام لمفهـومي الاختـصاص        :       تناول فيها الباحث ما يلي      

  . القضائي والنظام 

  . نشأة الاختصاص القضائي : الفصل الأول 

  . أنواع الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي والنظام  السعودي : الفصل الثاني 



  ٢٠

      وفي المبحث الثاني من هذا الفصل تناول الباحث الاختصاص النـوعي           

   :في أربعة مطالب 

  

  

  

  

  

المقصود به في الفقه الإسـلامي وأدلـة مـشروعيته          : المطلب الأول   

  . ومعايير تحديده 

الاختصاص الموضوعي في الفقه الإسـلامي والنظـام        : المطلب الثاني   

  . السعودي 

الاختصاص القيمي فـي الفقـه الإسـلامي والنظـام          : المطلب الثالث     

  .السعودي

شخاص الخـصومة فـي الفقـه       التخصيص بالنظر لأ  : المطلب الرابع   

  . الإسلامي والنظام السعودي 

  . آثار الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي : الفصل الثالث 

  : حيث توصل الباحث إلى 
 إن مباحث الاختصاص القضائي من أهم وأدق أبواب القضاء ، إذ بها يتبـين               – ١

 ، مكاناً ، وزماناً ونوعاً ، ويتبـين         للقضاة المسائل التي يجوز لهم النظر فيها      

  . للخصوم كذلك من هو القاضي الذي يحق لهم أن يترافعوا إليه 

  .  إن تخصيص القضاء يحقق فوائد متعددة للقضاة والخصوم – ٢

 إن الإسلام سبق الأنظمة الوضعية إلى تنظيم القـضاء والتقاضـي والـسعي              – ٣

نواع من الاختصاصات الموضوعية    لتسهيل ذلك ومن النماذج على ذلك إيجاد أ       

التي ظهرت الحاجة إليها ، مما لا يستطيع القيام به على الوجـه الأكمـل إلا                



  ٢١

  . قضاة متخصصون في موضوعات متنوعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الاختصـاص النوعي لا يثير تنازعاً في الغالب ، لوضوحه لكل من القـضاة              – ٤

  . والخصوم 

ة كون الباحث يركز فيه على ما جاء في نظام          يتميز هذا البحث عن الدراسة السابق     

المرافعات السعودي وتطبيقاته، كما أن الباحث ركز على الاختصاص النوعي بشكل           

  . أوسع 

  : خطة البحث : ًثامنا 
  : المقدمة 

 – أهداف البحث  – أهمية البحث    –مشكلة البحث   :  ويشتمل على    :الفصل التمهيدي   

 خطة  – مصطلحات البحث    – منهج البحث    –بقة   الدراسات السا  –تسـاؤلات البحث   

  . البحث 

  : الاختصاص النوعي في الفقه الإسلامي وبه ثلاثة مباحث : الفصل الأول 
أنـواع الاختصاص من حيث النوع ومن حيث المكان ومن حيث : المبحث الأول 

  :الشخص 

  . مشروعية الاختصاص النوعي : المبحث الثاني 



  ٢٢

  . ختصاص النوعي ومعاييره حدود الا: المبحث الثالث 

  : الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية : الفصـل الثاني 
  . دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها : المبحث الأول 

  : الدعاوى المحددة بمبلغ معين : المبحث الثاني 

  . الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال : المطلب الأول 

  

  

  

  

  

  

  

  . الدعاوى المتعلقة بعقد إيجار في حدود مبلغ معين : طلب الثاني الم

  . الدعاوى المتعلقة بعقد عمل في حدود مبلغ معين : المطلب الثالث 

  : الاختصاص النوعي للمحاكم العامة : الفصل الثالث 
  . الاختصاص العام للمحاكم العامة واختصاص جهات القضاء : المبحث الأول 

  : الاختصاص الخاص للمحاكم العامة : المبحث الثاني 

  .الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار : أولا 

  . إصدار حجج الاستحكام : ثانيا 

  . إثبات الوقف وسماع الإقرار به : ثالثا 

  . إثبات الزواج : رابعا 

  . الاختصاص بإثبات الوصية : خامسا 

  . الاختصاص بإثبات الطلاق : سادسا 

  .  بإثبات الخلع الاختصاص: سابعا 



  ٢٣

  . الاختصاص بإثبات النسب : ثامنا 

  . الاختصاص بإثبات الوفاة وحصر الورثة : تاسعا 

الاختصاص بإقامة الأولياء والأوصياء والنظار والإذن لهم : عاشرا 

  . في بعض التصرفات وعزلهم 

  . الاختصاص فرض النفقة وإسقاطها : الحادي عشر 

  . يج من لا ولي لها من النساء الاختصاص بتزو:  الثاني عشر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  . الحجر على السفهاء والمفلسين :  الثالث عشر 

اختـصاص المحاكــم الجزئيـة والعامـة بالطلبـات العارضـة :  الفصل الرابـع 
  :والدفوع

  .الاختصاص بنظر المسائل الأولية : المبحث الأول 
  : الاختصاص بالطلبات العارضة : المبحث الثاني 

  . وقت تقديم الطلبات العارضة : الأول المطلب 

  . الطلبات العارضة من المدعي : المطلب الثاني 

  . الطلبات العارضة المقدمة من المدعي عليه : المطلب الثالث 

  . وقت الحكم في الطلب العارض : المطلب الرابع 

  :الدفع بعدم الاختصاص النوعي : المبحث الثالث 



  ٢٤

  . حكم بعدم الاختصاص النوعي ووقته الجهة التي ت:المطلب الأول 

  . كيفية الحكم في الدفع بعدم الاختصاص النوعي : المطلب الثاني 

  . آثار الحكم في الدفع بعدم الاختصاص النوعي : المطلب الثالث 

  .تطبيقات الاختصاص النوعي في المحاكم الشرعية :  الفصل الخامس 
   .وتحتوي على النتائج والتوصيات : الخاتمة 

  . المصادر والمراجع 

  . الفهارس 

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  شكر وتقدير
ورد في الأثر أنه من لا يشكر الناس لا يشكر االله ، أتقدم بخالص شكري 

وتقديري لوالدتي وزوجتي وأولادي الذين تحملوا انشغالي عنهم خلال مدة الدراسة 

  . والبحث فجزاهم االله عني خير الجزاء وأجزل لهم المثوبة 

 خالص شكري وتقديري إلى المشرف على هذا البحث الأستاذ كما اقدم

الدكتور محمد محيي الدين عوض ، الذي لم يألوا جهداً في إعانتي على هذا البحث 

: والذي كان لتوجيهاته النيرة أعظم الأثر أثناء دراستي في الجامعة وأثناء البحث 

  . حبه ويرضى وجزاه االله عني خير الجزاء أسأل االله أن يوفقه إلى ما ي



  ٢٥

/ كما أتوجه بخالص الشكر والعرفان لأعضاء لجنة المناقشة فضيلة الدكتور 

سليمان بن حمد العويشق ، على تفضلهما / محمد أرزقي نسيب ، وفضيلة الدكتور 

بقبول مناقشة الرسالة إضافة إلى ما بذلوه من جهد ووقت في قراءتها فجزاهم االله 

  . عني خير الجزاء 

 أن أتقدم بالشكر إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وأخص ولا يفوتنـي

بذلك أعضاء هيئة التدريس في قسم العدالة الجنائية  الذين استفدت  منهم كثيراً 

  . أثناء دراستي في هذه الجامعة 

كما أقدم جزيل الشكر والعرفان لمن قدم إلى معروفاً أو توجيهاً أو دعوة 

واء كان ذلك في فترة دراستي النظرية في كلية الدراسات صالحاً في ظهر الغيب س

  . العليا أو أثناء إعدادي لهذه الرسالة 
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  الفصل الأول
  الاختصاص النوعي في الفقه الإسلامي

  

  : يتناول الباحث موضوع هذا الفصل في مباحث 

  .ختصاص عن أنواع الا: المبحث الأول 

  .عن مشروعية الاختصاص النوعي : والمبحث الثاني 

  . عن حدود الاختصاص النوعي ومعاييره : والمبحث الثالث 
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  المبحث الأول 
   أنواع الاختصاص

الأصل في الولاية القضائية أن تكون عامة فتشمل ولاية القاضي كل أنـواع             

 زمان ، وقـد تقتـضي المـصلحة العامـة           الخصومات دون تقييـــد بمكان أو    

تخصيص القضاء بمكان معين أو زمان محدد فمثل هذا أمر جـائز ، وسـائغ فـي                 

الإسلام كذلك تخصيص بعض القضاة ببعض أنــواع الدعاوى كأن يجعـل لقاض           

والثالث النظـر فـي     . النظر في الجرائـم والعقوبات والآخر النظر في الحــدود         

 بشؤون الأسرة ، والرابع النظر في المعاملات التجارية وغير          المناكحات وما يتعلق  

التجارية ، والخامس النظر في شؤون العسكر ، والى غير ذلك مما تقتضيه طبيعة              

الحياة ليس في هذا بدعة ولا خروجاً عن أصول الشريعة ، بل على العكـس فيـه                 



  ٢٩

ة وضمان لمـصالح  تطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية ، وتنفيذ لمقتضيات حاجة الأم     

  ١. العباد والمجتمع التي هي هدف التشريع 

 علـى وحـدة المرجـع       – في الأصـل     –ويقوم النظام القضائي في الإسلام      

القضائي ، فكان القاضي المسلم هو المرجع الوحيد للفصل في جميـع المنازعـات              

التي تحدث بين الناس ، بغض النظر عن موضوع الـدعوى وأطرافهـا ، فينظـر                

ي بصورة نهائية في كل الخلافات التي تتعلق بالأسـرة والمـال والحقـوق              القاض

   ٢. وتصرفات الناس ومعاملاتهم مع بعضهم ، وفي الحدود والقصاص والتعزير 

والقاضي يعتبــر نائــب الخليفـة الذي عينه والنائب يستمد ولايته على          
يــة ، وعلـــى     ما أنيب فيه من منيبة وبالحدود التي يحدد بهــا هـذه الولا          

هـذا فإن القاضي ، وهو نائب الخليفة ، يستمد ولايتـه القـضائية مـن الخليفـة        
وبالحدود التي يحدد بهــا هذه الولاية ، ومن هنا كانت ولاية القاضي في نظر ما               
يدخل في أعمال القضاء ووظائف القضــاء ، تقبل هذه الولاية التقييد والإطـلاق             

زمان والمكان والخصوم والخصومات ، ومن هنـا        والعموم والخصوص من حيث ال    
  ٣. تنوعت ولاية القاضي على هذا الأساس ، أساس التقييد والإطلاق 

ولا تخلو ولاية القاضي من عموم أو خصوص ، فـإذا            : ٤ويقول الماوردي 
كانت ولايته عامة مطلقه التصرف في جميع ما تضمنته فنظره مشتمل على عشرة             

منازعات ، واستيفاء الحقوق ، وثبوت الولايـة على مـن          أحكام وهي الفصل في ال    
كان ممنوع التصرف ، والنظر في الأوقاف ، وتنفيذ الوصايا ، وتزويج الأيـامن ،               

                                     
ص  هــ ،  ١٤٠٢الريـاض ،  . السلطة القضائية في الإسلام ، دار الرشيد للنشر والتوزيع :  عليـان ، شوكت  1

٤٥٨ .   

التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربية السعودية ، دار الفكر .  الزحيلي ، محمد مصطفى  2

   . ٨٨ هـ ، ص ١٤٠٠، دمشق ، 

 هــ ، ص  ١٤٠٤نظام القضاء فـي الشريعة الإسلامية ، مطبعة العماني ، بغـداد ،  .  زيدان ، عبـــد الكريم  3

٤٥ .   

بو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ، إمام من أئمة الشافعية له مصنفات كثيرة في التفسير  هو أ 4

طبقـات الـشافعية   .  هــ  ٤٥٠الحاوي الكبير والإقناع والأحكام السلطانية ، توفي سنة    : والفقه وفصوله منها    

  ) . ٣٠٣ / ٣( الكبرى 



  ٣٠

وإقامة الحدود على مستحقيها ، والنظر في مـصالح عملـه ، وتـصفح شـهوده                
  ١. وأمنائه واختيار النائبين عنه والتسوية في الحكم 

  ) : مكان اختصاص القاضي ( ان تخصيص القضاء بالمك
فيراد به محـل نفوذ حكمه الذي ولي ليحكم فيه سواء كان يجمع بلـدان أو               

  ٢. قرى متفرقة ، أو بلداً معيناً ، أو ناحية معينة من البلد 
فلولي الأمر أن يقيد اختصاص القاضي بمكان معين بحيث يقتصر في قضائه            

خـصوص  " ، ويعبر عنه الفقهـاء بــ        على المكـان المحـدد له ، ولا يتجاوزه        
  " . الاختصاص المكاني أو المحلي : " وهو ما يسمى " العمل 

ويجوز أن يولي قاضياً عموم النظر في خصوص العمل فيقلده النظـر فـي              
فينفذ حكمه فيمن سكنه ومن أتى إليه من غير سكانه          . جميع الأحكام في بلد معينة      

جعلت إليك الحكـم فـي      :  العمل فيقول    ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم      
ويجوز أن يوليه عموم النظر في عمـوم        .. المداينات خاصة في جميع ولايتــي      

   ٣. العمل وخصوص النظر في خصوص العمل 
هذا ويشترط الفقهاء تعيين محل الولاية لصحة القضاء ، فقد ذكر بن فرحون             

لذي عقدت عليه الولاية ليتميـز      من الشروط اللازمة لتمام ولاية القضاء ذكر البلد ا        

  ٤. عن غيره 

 تعيين ما يوليه الحكم فيـه مـن         – أي ولاية القضاء     –ومن شروط صحتها    

الأعمال كمصر ونواحيها ، والبلـدن والمحلة ونحوها ، ليعلم محل ولايته فـيحكم             

  ٥. فيه ولا يحكم في غيره 

                                     
كام السلطانية والولايات الدنية ، تحقيق أحمد البغدادي ، مكتبـة دار  الأح.  الماوردي ، علي بن محمد بن حبيـب  1

  .  هـ ١٤٠٩ الكويت ، –ابن قتيبه 

   ) .٢٩٠ / ٦(   كشاف القناع ، للبهوتي  2

   ) . ١٠٥ / ٩(  المغني لابن قدامه  3

   ) . ١٦ / ١(   تبصرة الحكام ،  4

  ) .٣٨٨ / ٦(   كشاف القناع للبهوني ،  5



  ٣١

لذي يقلـده القـضاء     لابد في التولية من ذكر البلد ا       : " ١وقـال ابن أبي الدم   

  ٢" فيه 

قلـدتك قـضاء    : " فليزم الإمام أن يبعث على البلد الذي يقلده قاضياً فيقول           

قلدتك قضاء البصرة أو الكوفة     : البصرة ونحو ذلك ليكون العمل معلوماً ، فإن قال          

  " . قلدتك قضاء أي بلد شئت : " لم يحز للجهل بالعمل وكذا لو قال 

 مثلاً لم يخل حال نواحيها وسـوادها مـن ثلاثـة            وإذا قلـده قضاء البصرة   

  : أقسام 

 أن ينص على دخوله في تقليده ، فتصير ولايته مشتملة على البصرة وجميع              – ١

  . نواحيها ، وأعمالها المنسوبة إليه 

 دون  – أن ينص على خروجه من تقليده فتكون ولايته مقصورة على البصرة             – ٢
  . أعمالها ونواحيها 

فإن كان العرف   : ك عن ذكر نواحيها وأعمالها ، فيعتبر حال أعمالها           أن يمس  – ٣
فيها جارياً بإفرادها عن قاضي البصرة لم تدخل في ولايته وأن جرى العـرف              

فـإن اختلـف العـرف فـي        . بإضافتها إلى قاضي البصرة دخلت في ولايته        
هـداً ،   انفرادها وإضافتها ، روعي أكثرها عرفاً ، فإن استويا روعي أقربها ع           

فإن كان الأكثر أو الأقرب إفرادها خرجت من ولايته وإن كان الأكثر أو الأقرب              
   ٣. إضافتها دخلت في ولايته 

وتقيد القاضي بالقضاء في مجلس أو مكان معين لم يمنع ذلك من الفقهــاء             
ولـو  : فيقول الماوردي   . الماوردي من الشافعية وأبي يعلي من الحنابلة        : سوى  

جاز له  . البلد ليحكم في أحد جانبيه أو في محله من أوفى دار من دوره              قلد جميع   
الحكم في كل موضع منه ، لأنه لا يمكن الحجر عليه في مواضع جلوسه مع عموم                

                                     
 هـ ، له شرح الوسـيط  ٥٨٣سحاق إبراهيم بن عبد االله بن عبد المنعم بن أبى الدم ، ولد بحماه ، سنة  هو أبو إ 1

   ) . ٤٧ / ٥(  هـ ، طبقات الشافعية ، ٦٤٢ي سنة ـخ ، توفــي التاريــاب أدب القضاء ، وكتاب فـوكت

    . ٩١  أدب القضاء لابن أبي الدم ، ص  2

  ) .١٥٥ /١( ان ،   أدب القاضي للماوردي ، السرح 3



  ٣٢

ولايته ، فإن أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية أبطلها وكان مردود الحكـم               
  ١. في ذلك الموضع وغيره 
قلد جميع البلد كان له أن يحكم في أي موضع شاء           فإن  : " ٢وقـال أبو يعلي    

منه ، فإن شرط عليه في عقد الولاية موضعاً مخصوصاً إما في داره ، أو مـسجده     
  ٣. ، بطلت الولاية ، لأن الولاية عامة فلا يجوز الحجر عليه في موضع جلوسه 

 ـ               ر أما ما عداهما من الفقهاء فلم يمنعوا من ذلك بل قد صرحوا بأن ولي الأم
إذا عين له المكان الذي يقضي فيه تعين عليه القضاء فيه ، فلا يجوز له أن يقضي                 
في غيره ، فإن قضي في غيره كان القضاء باطلاً ، وذلـك لأن ولايتـه للقـضاء                  
مخصوصه بالقضـــاء في هذا المكان وحكمه بين الخصوم في هذا المكان واجب            

  ٤. ذ شرط ، لذلك لو حكم في غيره بطل حكمه ولا ينف
فمن ولي القضاء بمجلس معين من مـسجد        : " وجاء في مطالب أولى النص      

  ٥. أو غيره لم ينفذ حكمه إلا فيه ، ولا يسمع بينته إلا فيه 

ولعل هذا الراجح لأن ولايته للقضاء مخصوصة بالقضاء في هـذا المكـان ،              

كيـل  والقضاء ولاية مستمدة من صاحب الولاية العظمى في الـبلاد ، والقاضـي و   

للوالي ، وكما أن الوكيل يستفيد التصرف ممن يوكله فإذا خصـصه فـي التوكيـل        

  . فكذلك القاضي . تخصص 

لم تزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة      : " قال  ١وقد ورد أن أبا عبد االله الزبيري        

من الدهر يستقضون قاضياً على المسجد الجامع يسمونه قاضي المسجد يحكم فـي             

                                     
    . ٧٣ – ٧٢  الأحكام السلطانية ، ص  1

 هو محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى شيخ الحنابلة في عـصره ، عـالم بالأصـول                         2

 / ١( المنهج الأحمـدي     ) . ٤٥٨ – ٣٨٠( يرة منها الأحكام السلطانية ، العدة ،        ــوالفروع ، له مصنفات كث    

١٢٨ . (   

    . ٦٩ لأبى يعلي ، ص – الأحكام السلطانية  3

   ) . ١٠٥/ ٩(  ، والمغني لابن قدامه ٢٣٧ الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ص  4

   ) . ٤٦ / ٦(  مصطفى الرحيباني ، – مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهي  5



  ٣٣

فما دونها ، ويفرض النفقات ولا يتعدى موضـوعه         . ن ديناراً   مائتي درهم وعشري  

  . ولا ما قدر له 

فالعبرة في ذلك بما    . ( أما إذا لم يحدد له ولي الأمر مكاناً يجلس فيه للقضاء            

جرى به عرف أهل البلد ، فحيث عرفوا جاز له القضاء في بيته وكذا كـل مكـان                  

أن :  المسجد وإن كان من الأفضل       القضاء في محبة  : يصلح للقضاء فيه ومن ذلك      

  ٢. يتخذ موضعاً معتاداً يجلس فيه حتى يعرفه من أراده 

وهناك بعض الأماكن قد فصل الفقهاء القول في اتخاذها مجلساً للقضاء مـن             

  : ذلك 

  :  المسجد – ١
  : على قولين ) القضاء في المسجد ( اختلف في 

  . الكية والحنابلة  يجوز القضاء في المسجد للحنفية والم:الأول 
 يكره القضاء في المسجد إذا ظن عدم المانع من جنابه أو حيض ولم يكن               :الثاني 

المقضي فيه حداً أو تعزيراً غير خفيف فإن ظن القاضي جنابـة أو حيـضاً حـرم                 
  ٣. القضاء في المسجد فإن شك كره وهو للشافعية ، وقول عند المالكية 

 ورد في الصحيحين عن عبد االله بن كعـب بـن            بما: واستدل أصحاب القول الأول     
 أنه تقاضى ابن أبي حردد دينا كان له عليه في           – رضى االله عنه     –مالك عن كعب    

 وهو في بيته فخرج إليهمـا       المسجد فارتفعت أصدائهما حتى سمعها رسول االله        
حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول االله ، قال ضع من دينك                 

  ٤. أومأ إليه ، أي الشطر ، قال لقد فعلت يا رسول االله قال قم فاقضه هذا و

                                                                                                                  
سدي ، الإمام الجليـل ، كبيـر الأصـحاب مـن        هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد االله بن الزبير بن العوام الأ              1

الشافعية بالبصرة ، كثيراً ما ينقل عنه الماوردي في الحاوي الكبير ، ويعبر عنه بشيخ أصحابنا ، يعني البصريين                   

   . ٨٨ هـ ، طبقات الشيرازي ، ص ٣١٧في عصره ، صاحب كتاب الكافي ، توفي سنة 

   ) . ١٣ / ٧(  ، وبدائع الصنائع ، ٧٣ – ٧٠ للماوردي ، ص ، والأحكام السلطانية ) ٤٥ / ٩( المغني  2

 / ١٢( ،   ٦، والمدونة للإمام مالك ، المجلد        ) ٢٤١ / ٥،  ( مختصر الإمام السماعيل المزني في هامش كتاب الأم          3

   ) . ١٣٧ / ٤(، وحاشية الدسوقي على شرح الكبير  ) ١٣٥

   ) . ١٢٢ / ٣( صحيح البخاري  4



  ٣٤

واستدل أصحاب هذا القول أيضاً بما ورد في الصحيحين من حديث سهل بن             
  .  في قصة المتلاعنين وفيه فتلاعنا في المسجد – رضى االله عنه –سعد 

والإجماع حيث نقل القضاء في المسجد وكان مشهور بين الـسلف وفـيهم             
الصحابة والتابعون ولم يرد إنكاره عن أحد ، فكان ذلك إجماعاً على جواز القضاء              

  . في المسجد 
  : وأستدل أصحاب القول الثاني بما يلي 

  ١) . إنما المشركون نجس : (  قول تعالى – ١
  .      والخصومات تناول المسلم وغير المسلم والمساجد لا تكون محلاً للنجاسة 

  ٢) . جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم  : (  قوله – ٢
فالعلة من منع الصبيان والمجانين هو التشويش علـى المـصلين وكـذلك             

  . القضاء لما يقترن كثيراً بالمعاصي من اليمين الغموس والكذب 

 فعل الصحابة حيث جاء في كتاب عمر إلى القاسم بـن عبـد الـرحمن أن لا                  – ٣

ئض والجنب ، ولأن الحاكم يأتيـه الـذمي         تقضي في المسجد لأنه تأتيك الحا     

. والحائض والجنب وتكثر غاشيته ، ويجري بينهم اللفط والتكاذب والتجاحـد            

فلا يجوز القضاء في المسجد والراجح أن القاضي إذا علـم بانتفـاء جميـع               

 –الموانع من الدخول في المسجد حق له أن يقضي فيه كما وقع من الرسول               

 –    ه ، وأما إذا ظن وجود الموانع أوشك فـي ذلـك             ومن صحابته من بعد

  ٣. قضى خارج المسجد أو في رحبته 

  :  القضاء في دار القاضي – ٢
  : بالنسبة لدار القاضي 

                                     
   . ٢٨، آية  سورة التوبة  1

   ) . ٢٤٧ / ١(  رواه ابن ماجة في سننه ، كتاب المساجد والجماعات في باب ما يكره في المساجد ،  2

 هـ ١٤٠٢ عليـان ، شوكت محمد ، السلطــة القضائية في الإسلام ، دار الرشيد للنشر والتوزيع ، الرياض ،  3

  ٣٠٩ – ٣٠٤، ص 



  ٣٥

فيرى جمهور الفقهاء أنه لا بأس بجلوس القاضي فـي داره للقـضاء ، لأن        

نزله القضاء عبادة لا تختص بمكان فجاز أن يحكم في منزله فإذا جلس للحكم في م              

أذن للناس على العموم بالدخول عليه ولا يمنع أحد من الناس لأن لكل واحد حقـاً                

  ١. في مجلسه 

  : تخصيص القضاء بالزمان 
الأصل في السلطة القضائية أن تكون عامة لكل أنواع الخصومات دون تقييد            
بمكان أو زمان ، ولكن هذا الأصل يجوز تقييده وتخصيصه ، فلولي الأمر أن يقيـد                
ولاية القاضي بمده محــدودة تنتهـي ولايته بانتهائها من الأيام أو الأسـابيع ،             

وقال قلدتك  . وجعل النظر مقصوراً على الأيام      . فلو لم يعين دخلوهم بعين الخصوم       
فـي  . النظر بين الخصوم في يوم السبت وحده ، جاز نظره فيــه بين الخصوم              

  ٢. مس منه تزول ولايته بغروب الش. جميع الدعاوى 
: وفي أدب القاضــي للماوردي ينقســــم إلى ثلاثة أقسام وذكر منها           

أن يكون التقليد مقصوراً على     : والمخصوص ينقسم إلى ثلاثة أقسام وذكر منها        ( 
بعض الأيام دون جميعها فيجوز إذا عين اليوم الذي يحكم فيـه ولا يجـوز أن لـم        

فيه فوجـب تعـين اليـوم ليتعـين بـه          يعينه لأن النظر مقصور على المتحاكمين       
فلو كان قاضياً أن ينظر في يوم السبت وقلد آخر أن ينظر في يوم الأحد               . الخصوم  

  . كان كل واحد منهما مقصور النظر على يومه 
يجــوز تأقيــت القضاء  : وفي جامع الفضولين لابن قاضي سماوه 

 هذا اليوم ويعين قاضياً أنت قاضي هذه البلدة هذا الشهر أو: بزمان بـأن قال 
  . بقدره 

  : وقال الماوردي في أدب القاضي 

                                     
   ) . ١٩٧ / ١، ( ،  أدب القاضي للماوردي ،  ) ١٠٣ / ٣( الهداية شرح بداية المبتدي  1

   . ٦٩ ، لأبي يعلي ، ص ٧٣ الأحكام السلطانية للماوردي ، ص  2
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 من اليوم معروفاً ليكون باقي اليوم مخصوصاً بالنظر         –ويكون وقت نظره    ( 
  ١) . في أمور نفسه وراحته ودعته 

  : ٢ - رحمه االله –وفي تحديد وقف جلوسه يقول ابن فرحون 
لناس في معايـشهم ولا ينبغـي أن        ويتخذ لجلوسه وقتاً معلوماً لا يضر با      ( 

  ٣) . يجلس بين العشائين ولا في وقت السحر إلا في أمـر يحـدث مما لا بد منه 
  : تخصيص لقضاء بنوع من الأقضية 

يقصد بذلك الاختصاص النوعي فيما يحق للقاضي القضاء فيه فقد سـبق أن             
ولكن قـد   . ت  ذكر أن الأصل في ولاية القضاء أن تكون عامه لكل أنواع الخصوما           

يخصص ذلـك ولـي الأمـر لمصلحة يراها فيجعل لهذا القاضي نوعاً من الأقضية            
  . وهكذا . ويجعل الآخر نوعــاً آخر 

ومما لاشك فيه أن القاضي إذا كان يفصل في نوع معين من القضايا لاشـك               

أنه يكون مبرزاً في ذلك لأنه مختص بهذا النوع ويكون عالماً به وبما كتـب فيـه                 

تعمقـاً في جزئياته التي قد تغيب وتصعب على غيره ممن لم يكن مختصاً بهـذا               م

  . النوع من الاقضية 

  : أما إذا لم يقيد ولي الأمر القاضي بنوع معين فيقول القرافي 

 وهو الإمام الأعظم والقاضـي الأحكـم والمفتـي          –  –أعلم أن رسول    ( 

 فجميـع   – وعـالم العلمـاء      – إمام الأئمة وقاضي القضاة      –  – فهو   –الأعظم  

المناصب الدينية فوضها االله إليه في رسالته وهو أعظم مـن كل من تولى منصباً              

فما من منصب ديني إلا وهو منصف بـه         . منها في ذلك المنصب إلى يوم القيامة        

ومنهـا  .  والفتوى إجماعاً    – بالتبليغ   –  –في أعلى رتبه غير أن غالب تصرفه        

. ومنها ما يجمع الناس علـى أنـه بالإمامـة           .  أنه بالقضاء    ما يجمع الناس على   

                                     
   ) . ١٩٥ / ١( أدب القاضي للماوردي  1

تبصرة الحكام والديباج ، توفي سـنة  : هو إبراهيم بن فرحون ، قاضي المدينة المنورة ، له مصنفات كثيرة منها   2

   . ٧طريقة المرضية ، ص  هـ ، ال٧٩٩

   ) . ٢٨ – ٢٧ / ١(  تبصرة الحكام لابن فرحون ،  3
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ومنها ما يختلف العلماء فيه لتردده بين رتبتين فصاعداً فمنهم من يغلب عليه رتبة              

 بين اثنـين فـي دعــاوى        –  –ومتى فصل   . ، ومنهم من يغلب عليه أخرى       

ت ونحوها فنعلم أنه    الأموال أو أحكام الأبدان ونحوها بالبينان أو الإيمان أو النكولا         

–  –               إنما تصرف في ذلك بالقضاء دون الأمامه العامة وغيرها لأنه هـذا شـأن 

  . القضاء والقضاة 

فكأنه يرى أن ولاية القاضي لا تكون إلا في الفصل في الخـصومات التـي               

 ولكن جمهور الفقهاء يرون أن ولاية القضاء تتنـاول          –تستدعي إصدار حكم فيها     

فيقول . غير الفصل في الخصومات ولكنهم اختلفوا في تعدادها         اختصاصات أخرى   

  : الماوردي 

ولا تخلو ولاية القاضي من عموم أو خصوص ، فإذا كانت ولايتـه عامـة               

  : مطلقة التصرف في جميع ما تضمنه فنظره مشتمل على عشرة أحكام 

أحدها فصل في المنازعات وقطع التشاجر والخصومات ، إما صـلحاً عـن             
والثـاني  . ويراعى فيه الجواز أو إجبار بحكم بات يعتبـر فيـه الوجـوب              تراض  

استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها مـن             
فجـوز  ( إقرار ، أو بينـه ، واختلـف في جواز حكمـه فيها بعلمه،          : أحد وجهين   

وقال أبو حنيفه   . ول الآخر   مالك والشافعي رحمهما االله أصح قوليه ، ومنع منه الق         
) . رحمه االله يجوز أن يحكم بعلمه فيما علمه في ولايته ولا يحكم بما علمه قبلها                ١

والثالث ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغر والحجر علـى              
من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس حفظاً للأموال على مستحقيها وتصحيحاً لأحكام             

ا ، والرابع النظر في الأوقاف بحفظ أصولها وتنمية فروعهـا والقـبض             العقود فيه 
والخامس تنفيذ الوصايا على شـرط الموصـى فيمـا          . عليها وصرفها في سبيلها     
والسادس تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عـدمن الأوليـاء         . أباحه الشرع ولم يحظره     

ن حقوق ولايته لتجويزه     م – رحمه االله    –ودعين إلى النكاح ، ولا يجعله أبو حنيفه         

                                     
 هـ ١٥٠ هو النعمان بن ثابت الكوفي ، اصلـه من فارس ، ويقول مولى لبني تميم ، فقيه مشهور ، توفي سنة  1
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والثامن النظر في   . والسابع إقامة الحدود على مستحقيها      . تفرد الأيم بعقد النكاح     
والتاسع تصفح شـهوده    . مصالح عمله من الكف عند التعدي في الطرقات ونحوه          

والعاشـر  . وأمنائه واختيار النائبين عنه من خلفائه في إقرارهم والتعويل علـيهم            
  ١. لخصوم في الحكم التسوية بين ا

 إلى أبي موسى الأشعري      ٢وكذلك لما اشتملت عليه رسالة عمر بن الخطاب         
  .  من جوانب متعددة غير الفصل في الخصومات – رضى االله عنهما -

وتخصيص القضاء بنوع من الخصومات لــه أنواع كثيرة فقد تقيد ولايـة            
كالقتل فقط أو يقيد بنوع مـن       القاضي أيضاً بنوع من القضايا الجنائية دون غيرها         

القضايا المدنية مثل التقيد بدعاوى العقار ، أو بدعاوى الدين ، أو بمسائل الأحوال              
الشخصيـة فقط أو بنوع من مسائل الأحوال الشخصية كدعاوى النكاح والطـلاق            

  ٣. كما يمكن أن يقيد بنوع من الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن مبلغ معين . فقط 
وولاية القـضاء يجـوز      : " - رحمه االله    –٤شيخ الإسلام بن تيميه     ويقول  

تبعيضهــا ولا يجب أن يكون عالماً بما في ولايته ، فإن منصب الاجتهاد ينقـسم               
حتى لو ولاه في المواريث لم يجب أن يعرف إلا الفرائض والوصايا ومـا يتعلـق                

  ٥" .  ذلك بذلك ، وإن ولاة عقود الأنكحة وفسخهـا لم يجب أن يعرف إلا
ويتضح من ذلك أن يكون القاضي عالماً فقط بما جعلت ولايته مختصة به 

  . بحيث لا يتطلب علمه سواه 
  : تخصيص القضاء بالأشخاص 

                                     
   . ٩٥ – ٩٤ة ، ص  الماوردي ، الأحكام السلطاني 1
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  ٣٩

إن تخصيص القضاء بالأشخاص هو جعل ولاية القاضي قاصرة على بعـض            
الأشخاص دون بعض كالنساء دون الرجال أو الرجال دون النساء وما تـدعو لـه               

لحاجة والمصلحة كتخصيص قاض للأحداث وقـاض للعـسكر نحـو ذلـك مـن               ا
بل أكثر من ذلك فإن للإمام أن يقصر ولاية القاضي علـى خـصمين              . الأشخاص  

والأصل في  . محددين ، فتنتهي ولايته بانتهاء الخصومة بين هذين الخصمين فقط           
حيــح والدار   فيما رواه الإمام أحمد برجال الص      – –ذلك ما ثبت عن رسول االله       

  - –جاء خصمان إلى رسول االله      ( قطني بسند حسن عن عقبة بن عامر الجهني         
قم يا عقبة اقض بينهما ، فقلت بأبي وأمي يا رسول االله أنـت              : يختصمان ، فقال    

  . ١) وإن كان أقض بينهما : أولى بذلك قال 
 بعض قضاته بالقضاء بين أناس معينـين ، وجعـل القـضاء             فقد  خص    

صوراً عليهم لا يتعدى من سواهم من الخصوم فتكون ولايته على النظر بيـنهم              مق

باقية ما دام التشاجر بينهم بقاياً ، فإذا اصدر حكمه بينهم زالت ولايته فلا يجوز له                

أن يفصل بينهم إذا تجددت بينهم مشاجرة أخرى إلا بإذن مستجد ، كما لا يجوز له                

  ٢. ى فحكمه باطل أن ينظر في قضايا غيرهم ، وإذا قض

فالاختصاص القضائي ليس له حدود مقررة ، وليس لذلــك تقريــر فـي            

الشـــرع ، وإنما يرجع إلى الاجتهاد والمـصلحة وتحقيـق العـدل ومراعـاة              

الأحــوال والأزمــان والأماكن ، وقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأزمنة            

هذا أن ولاية القاضي في الـشريعة       فيظهر من   . والأمكنة مالا يدخــل في غيرها      

الإسلامية تكون عامة وتكـون خاصة والمرجع في ذلـك إلـى التقليـد والتعيـين           

  . الصادر من الإمام صاحب الولاية العظمى للقاضـي 

  

  

                                     
    .  ) .٢٠٣ / ٤( ، الدارقطني في سننه ) ١٥/٢٠٧( واه الامام أحمد في الفتح الرباني  ر 1
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  المبحث الثاني

  مشروعية الاختصاص النوعي
تأمل فـي   إن الاختصاص النوعي أحد الاختصاصات في ولاية القضاء ، والم         

 وعهد الخلفاء الراشدين من بعده ومن جاء        –  –الوقائع القضائية في عهد النبي      

بعدهم من أمراء المسلمين يجد أن ولاية القضاء تتسع وتضيق حـسب خطـاب أو               

كتاب الإمام أو من ينوب عنه عند التقليد لولاية القضـاء ومن ذلـك الاختـصاص               

   . النوعي وفيها من الدلالة على مشروعيته

جاء خصمان إلى رسول    : عن عقبة بن عامر الجهني قال        ( فقد ثبت عنه    

 يختصمان ، فقال قم يا عقبة اقض بينهما ، فقلت بأبي وأمـي يا رسول االله                االله  

  ١) . وإن كان أقض بينهما : أنت أولى بذلك قال 

                                     
   ) . ٢٠٣ / ٤( ، والدار قطني في سننه ،  ) ٢٠٧ / ١٥(  الفتح الرباني ،  رواه الإمام أحمد ، 1



  ٤١

 أن أقضي بـين     –  –امرني رسول االله    ( وعن معقل بن يسار المزني قال       

  ١) .  ، فقلت ما أحسن أن أقضي قال إن االله مع القاضي ما لم يحف عمداً قومي

 في بني قريضة وطلـب      – رضى االله عنه     – سعد بن معاذ     –  –كما حكّم   

  .  أن يحكم في نصارى نجران – رضى االله عنه –من أبي عبيده 

ومما يدل على مشروعية الاختصاص القيمي وهو من الاختصاص النـوعي           

 قاضياً  ٢ أنه قلد السائب بن يزيد       – رضى االله عنه     –عمر بن الخطاب    ما روى عن    

  ٣) . رد عني الناس في الدرهم والدرهمين : ( بقوله 

ولقـد بين الفقهــاء جــواز الاختصــاص النوعي ، فيقول ابن قدامه          
يجوز أن يولى قاضيين وثلاثة في بلد واحد يجعل لكل واحد عملاً            : (   رحمه االله    –

لي أحدهم عقود الأنكحـة ، والآخر الحكم في المداينات ، وآخر النظـر فـي               ، فيو 
  ٤) . العقارات 

وقد يكون هذا التخصيص وقت تولية الإمام للقاضي أو بعد التوليـة فـذلك              
  . راجع للإمام لأن له كامل الولاية 

ويجوز أن يولي من لـه الولايـة        : ( وذكر ذلك صاحب كشاف القناع فقال       
ر في بلد واحد يجعل لكل واحد منهما عملاً ، سواء أكان المولي الإمام              قاضيين فأكث 

أو القاضي ولي خلفاءه ، مثل أن يجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس ويجعل إلـى                
الآخر عقود الأنكحة ، لأن الإمام كامل الولاية وجب أن يملك ذلك ، إذ لا ضرر فيه                 

  ٥) . كتولية القاضي الواحد 

                                     
  ) . ٥٧٧ / ٣( ، الحاكم في مستدركه  ) ٢١١ / ١٥(  رواه الإمام أحمد ، الفتح الرباني ،  1
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  ٤٢

 أي  –ويجوز أن يجعل    : ( الفقيه أبو إسحاق الشيرازي فقال      وأشار إلى ذلك    
 قضاء بلد إلى اثنين أو أكثر على أن يحكم كل واحد منهم فـي موضـع ،                  –الأمام  

  ١) . ويجوز أن يجعل إلى أحدهما القضاء في حق والي الآخر في حق آخر 
بل إن من فقهاء المسلمين من أجاز تخصيص القاضي بخصومه واحدة فقط            

ويجوز أن تكون ولاية القاضي مقصورة علـى        : ( د ذكر ذلك الماوردي بقوله      ، وق 
حكومة معينه بين خصمين ، فلا يجوز أن ينفذ النظر بينهما إلـى غيرهمـا مـن                 
الخصوم ، وتكون ولايته على النظر بينهما باقية ما كان التشاجر بينهما باقياً ، فإذا               

هما مشاجرة أخرى لم ينظر بينهمـا إلا        بت الحكم بينهما زالت ولايته وأن تجدد بين       
  ٢) . بإذن مستجد 

كما للإمام أن يخصص قاضياً لمرحلة معينه فقط من الخـصومة الواحـدة ،              
كأن يخصص قاضياً لسمع البينة فقط ، أو للتحقيق في الخصومة فقط دون الحكم ،               

  ٣. ويعين قاضياً آخر لباقي مراحـل الخصومة سواء الحكم فيها أو التنفيذ 
  المبحث الثالث

  حدود الاختصاص النوعي ومعاييره
إن اختصاص القاضي النوعي من أدق المباحث الفقهية إذ ليــس له حدود            
مقرره ، وليس لذلـك تقدير في الشرع ، وإنما يرجع إلـى الاجتهـاد ، ومراعـاة           
المصلحة ، وتحقيق العدل ، ومراعاة الأحوال ، والأزمنة ، والأمكنة ، فقد يدخل في               
ولاية القاضي في بعض الأزمنة والأمكنة مالا يدخل في غيرهـا ، وكـذا العكـس                
وللقاضي في الشريعة اختصاص عام إذا كانت ولايته عامة ، واختصاص خاص إذا             
كانت ولايته خاصة محددة ، وهذا يرجع إلى الكتاب الذي يكتبه الإمام أو المسؤول              

  ٤ .عن تعيين القضاة للقاضي عند تقليده وتعيينه 
  : المعيار الموضوعي : ًأولا 

                                     
   ) . ٣٠٨ / ٢(  المهذب للشرازي ،  1

   .  ١٤٢ الأحكام السلطانية للماوردي ، ص  2
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  ٤٣

وهو تحديد اختصاص القاضي النوعي بتحديد الموضوعات التي يفصل فيها          
سواء كانت موضوعات متعددة أو موضوع معين ، فينظـر القاضـي ، فـي هـذا         
الموضوع فقط ولا ولاية له فيما عداه ، كأن يسنـد الإمـــام للقاضي النظر في              

 الجنايات أو النظر فيما يتعلق بمسائل الأسرة وهكـذا          المعاملات ، ولآخر النظر في    
فـإن  . فإن قلد قاضين على بلد ، نظرت         : ( - رحمه االله    –يقول أبو يعلي الفراء     

رد إلى أحدهما موضوعاً منه ، وإلى الآخر غيره صح ، ويقتصر كل واحد منهمـا                
وإلى الآخـر   وكذلك إن رد إلى أحدهما نوع من الأحكام ،          . على النظر في موضعه     

كرد المداينات إلى أحدهما ، والمناكح إلى الآخر ، فيجوز ذلك ويقتصر كـل        . غيره  
واحد منهما على النظر في ذلك الحكم الخاص في البلد كلـه ، ويجـوز أن تكـون                  
ولاية القاضي مقصورة على حكومة معينة بين خصمين ، وتكون ولايتـه عليهمـا    

فـإن  . فإذا بتّ الحكم بينهمـا زالـت ولايتـه    . اً  باقية ما كان التشاجر بينهما باقي     
  ١) . تجددت بينهما مشاجرة أخرى لم ينظر بينهما إلا بإذن مجدد 

وولاية القـضاء يجـوز      : ( - رحمه االله    –ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه      

تبعيضها ، ولا يجب أن يكون عالماً بما في ولايته فإن منصب الاجتهـاد ينقـسم ،                 

 في المواريث ، لم يجب أن يعرف إلا الفرائض والوصايا وما يتعلـق              حتى لو ولاه  

  ٢) . بذلك ، وإن ولاة عقد الأنحكة وفسخها لم يجب أن يعرف إلا ذلك 

للإمـام  : (  بقولـه    – رحمـه االله     –وقد أوضح هذا المعيار الفقيه الخرشي       

فقـه ،   الأعظم أن يعين قاضيين أو أكثر ، يحكم كل قاض منهم بنوع من أنـواع ال               

كقاضي الأنكحة ، وما يتعلق بها ، وقاضي الشرطة ، وقاضي المياه ، ومـا أشـبه    

  ٣) . ذلك ، وهذا بناء على أن ولاية القضاء تنعقد عامة ، وخاصة 

                                     
   . ٥٣ الأحكام السلطانية ، لأبي يعلى الفراء ، ص  1

   ) . ٦٢٧ / ٤( ابن تيميه ، مجموعة الفتاوى ،  2

   . ١٤٤ ص – ٧يل ، ج  شرح الخرش على مختصر خل 3



  ٤٤

 تدل على أنه يجوز لولي      – رحمهم االله    –فهذه العبارات التي ذكرها الفقهاء      

يهـا ، فيخـتص بهـذه       الأمر أن يخصص القاضي بنظر دعوى معينة ، والفصل ف         

ولا يجوز له أن يقضي في غير ما حدد له ، ولا يقضي إلا في               . الخصومة وحدها   

الأنواع التي تندرج تحت هذا النوع من الخصومات ، وإذا حكم في قضية أخرى فلا               

  . ينفذ حكمه فيها 

ومما يتفرع عن ذلك جواز أن يستثني ولي الأمر من نظر القاضـي نوعـاً               

ايا لا يحق له النظر ولا الحكم فيها ، إما لأهميتها ، وخطرها ، إمـا                معيناً من القض  

  ١. لاختصاصها بقاض آخر ذي علم ودراية بها أكثر من الآخر 

 أنه – رضى االله عنه     –والمرجع في الاستثناء ما روى عن عمر بن الخطاب          

  ٢) . أن لا تقتل نفس دوني : ( كتب إلى أمراءه 

  :ى معيار قيمة الدعو: ًثانيا 
وهو ما يعبر عنه بالاختصاص بنصاب معين أو بالاختصاص القيمي ، وذلك            

في الولاية التي يقتصر فيها على النظر في القضايا التي لا تزيد قيمتها عن مقـدار           

  . معين من المال 

فقد أجاز الفقهاء لولي الأمر أن يقلد القاضي ولاية القضاء بالنظر في حدود             

ظر فيما زاد عليه ، وهو بهـذا يخـرج مـا عـداه مـن                قدر معين من المال لا ين     

  . اختصاصه 

  . فيحدد اختصاصه موضوعياً في نطاق القيمة لموضوع النزاع 

  ٣. ومثل ذلك تحديد الاختصاص بجسامة الجريمة 

                                     
   . ١٨٨ الغامدي ، الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي ، ص  1
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   . ٥٥٢ النظام القضائي الإسلامي ، عبد الرحمن القاسم ، ص 3



  ٤٥

ويجوز أن يقلده خصوص النظر في      : ( على ذلك بقوله    ١وقد نص ابن قدامه     

في المداينات خاصة في جميع ولايتي ،       جعلت إليك الحكم    : عموم العمـل ، فيقول     

أحكم في المئه فمـا     : ويجوز أن يجعــل حكمه في قدر من المال ، نحو أن يقول             

  ٢) . دونها ، فلا ينفذ في أكثر منها 

 رضى االله عنه    –ومن الأدلة على هذا المعيار ما روي عن عمر بن الخطاب            

) اكفني صغار الأمـور      ( – رضى االله عنه     – لأحد قضاته وهو السائب بن يزيد        –

  ٣) . رد عني النـاس في الدرهم والدرهمين : ( وفي رواية أخرى قال لـه 

 أن الأمـراء بالبـصرة      – رحمـه االله     –كذلك ما روى أبو عبد االله الزبيري        
يستقضون قاضياً على المسجد الجامع يسمونه قاضي المسجد ، يحكم فـي مئتـي              

ويفرض النفقات ، ولا يتعدى موضـعه ولا مـا          درهم وعشرين ديناراً فما دونها ،       
  ٤. قدر له 

ويجوز أن بعين أكثر من قاضي في نوع واحد على درجات إن كانت هنـاك               
حاجة إلى التعيين ككثرة القضايا وازدحام الناس فمثلاً له أن يعين قاضي للقـضاء              

الفقـه  في النفقة القليلة ، وقاض آخر للقضاء في النفقات الكثيرة وهذا مما عرفه              
 رضـى االله    – عمر بن الخطاب     –الإسلامي ووقع في عهد الصحابة كما في حديث         

  ٥.  السابق –عنه 
  : معيار أشخاص الدعوى : ًثالثا 

وهو أن يجعل ولي الأمر ولاية بعض قضاته نافذة فـي أشـخاص معينـين               
وذلك لمصلحة يراها   . كالفصل في قضايا النساء ، أو العسكر ، أو الأحداث ونحوه            

                                     
، بجماعيـل ، أحـد أعـلام الحنابلـة       هــ    ٥٤١قدسي ، ولد سـنة       هو عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه الم          1
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  ٤٦

ولي الأمر كما لو دعت الحاجة إلى تخصيص قضاء خاص للنـساء أو للأحـداث ،                
ففي هذه الحالات كلها ، وأمثالها يتقيد كل قاضٍ بما خصص له من قضايا بالنسبة               

  ١. لمن هم تحت ولايته قضائياً ويكون معزولاً لا ولاية له بالنسبة لغير أولئك 
  : ومن الأدلة على هذا المعيار ما يلي 

نزل بنو قريضة على حكـم      :  قال   – رضى االله عنه     – روى أبو سعيد الخدري      – ١
 إلى سعد فأتى على حمار ،        فأرسل النبي    – رضى االله عنه     –سعد بن معاذ    

هـؤلاء  : قوموا إلى سيدكم ، فقـال  : ( فلما دنا من المسجد ، قـال للأنصار      
قضيت : ( قال   . تقتل مقاتلهم ، ودسبي ذراريهم    : فقال  ) . نزلوا على حكمك    

 وهو صاحب الإمامة العظمـى      -  -فيتضح من الحديث أنه     ٢) . بحكم االله   
 بالقـضاء فـي هـؤلاء الأشـخاص         – رضـى االله عنـه       –قد اختص سعد    
  . المعينيـــن 

 إلى نصارى نجـران أميـراً ،        – رضى االله عنه     –  لأبي عبيده     -  - بعثة   – ٢

قد جعل أبا عبيده قاضـياً فـي        ونصارى نجران أشخاص معينون ف    . وقاضياً  

  . هؤلاء الأشخاص 

 قاضياً بين قومه فقط     – رضى االله عنه     – قد جعل معقل بن يسار       -  - أنه   – ٣

  . وهم أشخاص مهينون 

  -أمرني رسول االله    :  قال   – رضى االله عنه     –فعن معقل بن يسار المزني      

  . ما أحسن القضاء : فقلت .   أن أقضي بين قومي -

اقض بيـنهم فـإن االله      : فقال  . ما أحسن الفصل    : قلت  . فصل بينهم   ا: قال  

  ٣) . تبارك مع القاضي ما لم يحف عمداً 

وكذا لـو   : ( وقد أشار إلى هذا المعيار  صاحب كتاب لسان الحكام حيث قال             

 من أهل العسكر ، والآخر من أهل البلـد ،           – أي أحد المتخاصمين     –كان أحدهمـا   

                                     
   . ٥٥٦ النظام القضائي الإسلامي لعبد الرحمن القاسم ، ص  1
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  ٤٧

ن يخاصم إلى قاضي العسكر فهو على هذا ولا ولاية لقاضـي            فإن أراد العسكري أ   

  ١) . العسكر على غير الجندي 

وإذا كـان تخصيص قضاء للعسكــر ، أو للأحــداث ، أو للنسـاء 

ونحوهم سليماً ولا مانــع يمنعـه من النصوص الشرعية كما أن حسن السياسة 

من نفس الفئة التي قلد الشرعية تقتضيه وخصوصاً إذا كان جميع أطراف النزاع 

  . القاضي الولاية بأن يفصل بينهم 

  

  

  

  
  
  

  الفصل الثاني
  اختصاص المحاكم الجزئية النوعي 

سيتناول الباحث اختصاص المحاكم الجزئية النوعي حيـث نـصت المـادة            

  : الحادية والثلاثون من نظام المرافعات على أنه 

م ، وبما للمحاكم العامة من من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظال" 

اختصاص في نظر الدعوى العقارية ، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى 

  : الآتية 

  .  دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها –أ 

 الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية              –ب  

  . كيفية تقدير قيمة الدعوى 

                                     
   . ٢٢٢عرفة الحكام لابن الشحتة الحنفي ، ص  لسان الحكام في م 1



  ٤٨

 الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال فـي الـشهر                –ج  

  . بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال 

 الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال فـي                –د  

  .  ريال الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف

) ب ، ج ، د (ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقــرات 

من هذه المادة ، وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء 

  " . على اقتراح من وزير العدل 

  : وسيتطرق الباحث في هذه الاختصاصات في مبحثين 

  . ازة ودعوى استردادها  دعوى منع التعرض للحي:المبحث الأول 

  .  الدعاوى المحددة بمبلغ معين :المبحث الثاني 

  

  

  

  

  
  المبحث الأول

  دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها
هذا هو الاختصاص الأول من اختصاص المحاكم الجزئية وقبل البدء في هذا 

  . الاختصاص يحسن أن نعرف كلاً من الدعوى ، والحيازة 

  : عوى الد: ًأولا  
اسم من الإدعاء وهو المصدر أي أنها اسم لما يدعى وتجمع على : هي في اللغة 

  ١. دعاوى بكسر الواو وفتحها 

                                     
   ) . ٢٦٦ ، ٢٦٥ / ١(، المصباح المنير  ) ٢٥٧ / ١٤(  لسان العرب مادة دعو  1



  ٤٩

ولها في اللغة إطلاقات متعددة منها الحقيقي ، ومنها المجازي ، ولعل معظمها 

  ١. يرجع إلى معنى أصلي واحد وهو الطلب 

  ٢) . هم ما يدعون لهم فيها فاكهة ول: ( كما في قوله تعالى 

  . فقد اختلف الفقهاء في ذلك : أما في الاصطلاح 

مطالبة حق في مجلس القضاء من : فقد عرفها بعض فقهاء الحنفية بأنها 

  ٣. له الخلاص عند ثبوته 

طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب عليه : وعرفها المالكية بأنها 

  ٤. ة أحدهما معتبرة شرعاً لا تكذبها العاد

إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد : وعرفها الحنابلة بأنها 

  ٥. غيره أو دفعه عن حق نفسه 

قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء يقصد : ( التعريف المختار 

  ٦) . به إنسان طلب حق له أو لمن يمثله أو حمايته 
جمهور الفقهاء ، ومانع لما فهو تعريف جامع لأنواع الدعوى المتقررة عند 

  . سواهـــا 
  : الحيازة : ًثانيا 

  . ٧الجمـع ، وضم الشيء كالحيازة والاحتياز ) الحـوز ( ح و ز : هي في اللغة 
فغالب الفقهاء يطلق عليها وضع اليد ، أو اليد ، ومن : أما في اصطلاح الفقهاء 

  : تعاريفها عندهم 
ان بحيث تكون تحت قدرته استيلاء الشخص على عيـن من الأعي( 

  ١) . وسيطرته 

                                     
   . ٧٢ التعريفات للجرجاني ، ص  1

   . ٥٧ سورة يس ، الآية  2

   ) . ٣٢٩ / ٢ ( لاخسروم دور الحكام شرح غرر الأحكام ل 3

   ) . ٧١ / ٤( الفروق ، للقرافي ،  4

   ) . ٢٧١ / ٩(  المغنى لأبن قدامه ،  5

   . ١٠١ نظرية الدعوى بين الشريعة والقانون ، محمد نعيم ياسين ، ص  6

   .٧٣٦ القاموس المحيط للفيرو زبادي ، ص  7
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وضع اليد والتصرف في الشيء المحوز كتصرف المالك في ( كما عرفت بأنها 
  ٢) . ملكه بالبناء والغراس والهدم ، وغيره من وجوه التصرف 

وبالنظر إلى التعريفين السابقين وكلاها للمالكية نجدهما مقتصرين على 
لاستيلاء على المحوز دون العنصر الآخر وهو العنصر المادي في الحيازة وهو ا

نية التملك ، فالفقه الإسلامي يعتبر الحيازة دليلاً على الملكية ، ويجعلها كالبينة 
للحائز في مواجهة المدعي على  أنه المالــك ، ويوجب إدعاء الحائز أنه مالك 

  .فعلاً للعين التي يحوزها ويجعلون هذا من شروطها 
ويبقى شرط خامس وهو أن : ( في حاشيته ٣مالكي الدسوقي فيقول الفقيه ال

يدعي الحائـز وقت المنازعة ملك الشيء المحاز ، أما إذا لم يكن له حجه إلا 
  ٤) . مجرد الحوز فلا ينفعه 

وإذا لم توجد نية التملك وإنما وجدت السيطرة المادية على الشيء المحوز 
قد يكون عن ملك وغيره فهو أعم من لأن الحوز . فقط فهذه تعتبر حيازة ناقصة 

  . الملك والأعم لا يستلزم الأخص ، فالحوز أعم من الملك لأنه يشمله وغيره 
والحيازة إما أن تكون كاملة أو ناقصة في يد المستعير أو المستأجر 

  . والمودع لديه ، وقد تكون يد عارضة كيد الخادم ونحوه 

من يخبر عما في يد غيره لنفسه ، المدعي : ٥أما الحنفية فيقول الكاساني 

  ٦. والمدعي عليه من يخبر عما في يد نفسه لنفسه 

المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج ، والمدعي عليه من يكون : وقيل 

  ٧. مستحقاً بقوله من غير حجة كذي اليد 

                                                                                                                  
   ) . ٣١٤ / ٤(شرح منح الجليل على مختصر خليل ، لمحمد عليش   1

   ) . ٢٧٩ – ٢٧٨ / ٢( ، اني  حاشية الصعيدي العدوي على كفاية الطالب الرب 2

 هو محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي ، من فقهاء المالكية ، حفظ القرآن وتعلم في مصر ، وتولى التـدريس فـي                     3

   . ٣٦١ هـ ، شجرة النور الذكية ، ص ١٢٣٠الأزهر ، له حاشيته على الشرح الكبير في الفقه المالكي ، توفي سنة 

   ) . ١٣٥ / ٤ ( ،  حاشية الدسوقي4

 هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد بن علاء الدين الكاساني ، صاحب البدائع في شرح تحفة الفقهاء ، أخذ العلم مـن                        5

   . ٥٣ هـ ، الفوائد البهية ، ص ٥٨٧علاء الدين السمرقندي ، صاحب التحفة ، توفي سنة 

   ) . ٢٢٤ / ٦(، ساني ا بدائع الصنائع للك6

   ) .١٣٨ / ٦ ( همام ، فتح القدير لابن ال7
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فالحنفية جعلوا الحيازة معياراً للتفرقة بين المدعي والمدعى عليه فجعلوا 

فالخارج من ليس .  خارجاً والثاني داخل وذلك بالنظر للمال المتنازع عليه الأول

  . بيده المال ، والداخل هو الذي يضع يده على المال 

أن يكون رجل حائزاً لدار متصرفاً فيها السنين : ١ويقول ابن قيم الجوزية 

 ويضيفها العديدة الطويلة بالبناء والهدم والإجارة والعمارة وينسبها إلى نفسه ،

إلى ملكه ، وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدة وهو مع ذلك 

لا يعارضه ولا يذكر أن له فيها حقاً ولا مانع يمنعه من مطالبته من خوف سلطان 

أو ما أشبه ذلك من العذر المانع من المطالبة بالحقوق ولا بينه وبين المتصرف 

يراث أو ما أشبه ذلك مما يتسامح فيه القرابات في الدار قرابة ولا شركة في م

والصهر بينهم بل كان عرياً من جميع ذلك ، ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها 

لنفسه ويزعم أنها له ويريد أن يقيم بينه ، فدعواه غير مسموعة أصلاً فضلاً عن 

دة فإنها بينته وتبقى الدار بيد حائزها لأن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العا

  ٢. مرفوضة غير مسموعة 

 الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكاً له إن – رحمه االله –ويقول ابن تيميه 

  ٣. ادعى أنه ملكه ، أو يكون ولياً عليه أو يكون وكيلاً فيه 

فالحيازة كما يقرر الفقهاء حق ومصلحة يرعاها الشارع ويحميها إلى أن 

بطل تبعاً لذلك وبناء عليه يصح أن تطلب يتبين ارتكازها على سبب باطل فت

الحيازة بالدعوى سواء طلب الحكم بها أو بإعادتها أو دفع التعرض عنها ، 

فدعاوي الحيازة تهدف إلى حماية الحيازة ذاتها باعتبار أن الحيازة قرينة على 

                                     
، كان أبوه عالمياً وقيماً على الجوزيـة         )  هـ   ٧٥١ – ٦٩١( هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ،            1

 ومن هنا عرف بابن القيم الجوزية ، تتلمذ على كثير من العلماء منهم ابن تيمية ، وقـد نهـج                     – مدرسة بدمشق    -

ث والفقه وله مؤلفات كثيرة منها زاد المعاد ، الذيل على طبقات الحنابلة             نهجه وبرع في التفسير وأصول الدين والحدي      

   ) . ٤٤٧ / ٢( ، لابن رجب 

   . ٩٩ الطرق الحكمية لابن القيم ، ص  2

   ) . ٣٢٣ / ٢٩( ، مجموع الفتاوي  3
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وإذا كانت الحيازة في النظم الوضعية  تعد سبباً من أسباب كسب الملكية . الملكية 

فهي في الشريعة الإسلامية لا تعد كذلك إلا في المنقولات المباحة التي لا تدخل في 

ملكية أحد ، وتعد بالتالي ملكاً لأول واضع يد عليها كالطيور البرية والسمك في 

الأنهار والبحار ، أو العقارات المباحة التي لا تدخل ملكية كالأراضي الموات إذا ما 

ن قبل الحائز ، فمهما طالت مدة وضع اليد على أموال تم إحياؤها أو تحجيرها م

مملوكة للغير لا يعتبر سبباً لكسب الملكية في الشريعة الإسلامية ، وكذلك ترك 

المطالبة بالحق مدة طويلة لا يؤدي إلى إسقاط الحق لأنه لا يزول بالتقادم وإنما 

أما مع . نكار وضع اليد مدة طويلة قد يعد سبباً في منع سماع الدعوى عند الإ

  . الإقـرار فالحق ثابت به والدعوى به تكون مسموعة 

ولقد اقتصر اختصاص المحكمة الجزئية على نوعين من الحيازة وهما 

دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها أما النوع الثالث منها وهو وقف 

اختصاص الأعمال الجديدة فقد ذكرها النظام ضمن الدعاوى المستعجلة وهي من 

  . المحكمة المختصة بنظر الموضوع سواء المحكمة العامة أو الجزئية 

يجوز لمن يضار من أعمال "  من نظام المرافعات ٢٣٨ولذلك نصت المادة 

تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف 

نع بمبرراته ولا يؤثر الأعمال الجديدة وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقت

ولمن ينازع فيه أن يتقدم . هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه 

  " .إلى القضاء وفق أحكام النظام 

وبينت اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات أن المراد بالأعمال الجديدة هي ما 

  . ر بالمدعي شرع المدعي عليه في القيام به في ملكه ومن شأنها الإضرا

  : كما اشترطت لوقف هذه الأعمال شرطين هما 

  .  أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم – ١

  .  أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعي عليه مضر بالمدعي – ٢

وأوضحت اللائحة أنه إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على 
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ء المستعجل بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر المدعي فلا تكون من القضا

في المتنازع فيه من ) الإحداث ( كما توقف الأعمال الجديدة . وهي غير مستعجلة 

  . قبل القاضي عند الاقتضاء بدعوى مستعجلة بناء على طلب الخصم 

هي من الدعاوي التي يرفعها حائز الحق : دعوى منع التعرض للحيازة 
لذي لم تنزع حيازته نظاماً مطالباً بدفع الاعتداء الواقع على ما العيني العقاري ا

  . تحت يده 
والتعرض هو كل عمل مادي أو إجراء نظامي يتضمن منازعة للحائز في 
حيازته كمنع الحائز من زراعـة أرضه ، أو جني ثمارها ، أو محاولة الغير 

عمال المادية ، أما  هذا بالنسبة للأابزراعة أرض الحائز أو حرثها ، أو تسويره
  . الإجراء النظامي فيكون بإنذار الحائز بإخلاء ما يحوزه 

أما دعوى استرداد الحيازة فترفع من قبل من سلبت حيازته طالباً ردها إليه 
ويتحقق سلب الحيازة بأي عمل يترتب عليه حرمان الحائز من حيازته وتجريده . 

د من انتقلت إليه حيازة الشيء وترفع دعوى استرداد الحيازة ض. منها كلية 
سواء انتقلت إليه بالعنف والإكراه أو برضاء الحائز عن طريق الحيلة فلصاحب 

  ١. الدعوى تعقب الشيء المحاز تحت أي يد أنتقل إليها 
ودعاوى الحيازة تختلف عن دعاوى الملكية ولذلك لا يجوز الجمع بين 

ناد في دعوى الحيازة إلى أدلة دعوى الحيازة ودعوى الملكية ، ولا يجوز الاست
ولذا جعل المنظم الاختصاص بها للمحكمة الجزئية أما إذا كانت . متعلقة بالملكية 

ومن هنا يسلم . متعلقة بعقار فتنظرها المحكمة العامة ولكن بصفة مستعجلة 
بالاحتفاظ للمحاكم الكبرى بالدعاوى ) ٣١(التحفض الذي جاء في صدر المادة 

  .  الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار العقارية ، أي
فلذلك يجب على المدعي أن يقتصر في طلبه على منع التعرض للحيازة أو 
استردادها أوقف الأعمال الجديدة ، فإذا طالب بالملكية سواء بإثبات الملكية ونحوه 
فتنحصر الدعوى في الملكية وتنفل دعوى الحيازة لأن دعوة الحيازة تسقط بإقامة 

                                     
نظريـة  ،   ٢٥٦ص   نظرية الدعوى بين الشريعة وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، لمحمـد نعـيم ياسـين ،                  1

  . الدعوى القضائية ، للدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد 
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عي دعوى إثبات الحــق في أصل الملك ، ولو في أثنائها وذلك وفقاً للائحة المد
  . لنظام المرافعـــات  ) ٧ / ٣١( التنفيذية 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  الدعاوى المحددة بمبلغ معين

الاختصاص الثاني من اختصاصات المحاكم الجزئية ، مجموعة من الدعاوى 

  : محددة بمبلغ معين ، وهي 

  .  الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال – ١

 الدعاوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر – ٢

  . بشرط أن لا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال 

في  الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال – ٣
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  .الشهر بشرط أن لا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال 
( من نظام المرافعات بأنه ) ٣١(وبناء على الاستدراك الذي تضمنته المادة 

من هذه ) ب ،ج ، د ( يجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات 
العامة بناء على اقتراح من المادة ، وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته 

المبلغ : ( ما نصه  ) ١١ / ٣١( فقد جاء في اللائحة التنفيذية ) . وزير العدل 
 عدلت –) ٣١( أي –من هذه المادة ) ب ، ج ، د ( المنصوص عليها في الفقرات 

 هـ المعمم ١٤٢٢ / ٦ / ٢٣ وتاريخ ٢٠بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم ( 
إلى مبلغ عشرين ألف )  هـ ١٤٢٢ / ٧ / ١٤اريخ  وت١٨٢٥/ ت  / ١٣برقم 

  ) . ريال فما دون 
وهذا ما تميز به نظام المرافعات السعودية بجعله تغير قدر هذه المبالغ 

  . بمرونة تتماشى مع متطلبات التغير في هذه العصر 
  : وسنتناول هذا البحث في ثلاثة مطالب 

  . عن عشرين ألف ريال  الدعاوى التي لا تزيد قيمتها :المطلب الأول 
  .  الدعاوى المتعلقة بعقد إيجار في حدود مبلغ معين :المطلب الثاني 

  .  الدعاوى المتعلقة بعقد عمل في حدود مبلغ معين :المطلب الثالث 

  
  

  
  

  المطلب الأول
  الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال 

 في المحكمة الجزئية بالنظر فقد قيد نظام المرافعات الشرعية ولاية القاضي

في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها عشرين ألف ريال ، وهذا ما كان معمولاً به 

 هـ وهو العام الذي صدر فيه ١٣٤٦في المملكة العربيـة السعودية منذ عام 

بأن تنشأ في مكة : أول نظام لتشكيلات المحاكم ، حيث جاءت المادة الأولى منه 

  : المحاكم الآتية 
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وتنظر في الجنح والتعزيرات الشرعية :  محكمة الأمور المستعجلة الأولى – ١

والحدود التي لا قتل فيها ولا تقطع وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد عن 

  . ثلاثين جنيهاً 

وجاء نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي من نفس النظام على أن 

لنظر  في القضايا المالية التي لا اختصاص وصلاحية قاضي المستعجلة وفيه ا

  . تزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودي 

 / ٧ / ١٤في )٦٤(وجاء بعد ذلك نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم

تتألف المحكمة الجزئية من / منه على  ) ٢٤(  هـ حيث نصت المادة ١٣٩٥

 اختصاصها بقرار من قاضي أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها ، وتحديد

وبموجب ذلك صدر . وزير العدل بناء على اقتراح مجلـس القضاء الأعلى 

 هـ ، بتحديد ١٣٩٧ / ١ / ٢٠ت ، في  / ١٢ / ١٤قرار وزير العدل رقم 

  : اختصاصات المحاكم الجزئية على النحو التالي 

ر ، وفي  تنظر المستعجلة الأولى في كل قضايا الجنح والتعزيرات ، وحد السك– ١

  . أرش الجنايات التي لا تزيد على خمس الدية 

 تنظر المستعجلة الثانية في جميع الحقوق المالية التي لا تزيد على ثمانية -٢

  . آلاف ريال ما عدا القضايا التي تتعلق بالأمور الزوجية والنفقات والعقارات 

جلة واحدة في  تنظر المحكمة المستعجلة في البلد التي ليس فيها سوى مستع– ٣

  . جميع القضايا التي تنظر فيها المستعجلة الأولى والثانية 

ثـم جاء نظــام المرافعـات الشرعيــة الجديـد والمعمــول بــه 

الذي جعل المحكمة الجزئية تختص بالنظر في .  هـ ١٤٢٢ / ٦ / ١٧من تاريخ 

للائحة التنفيذية الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال كما جاء في ا

فنجد أن اختصاص . فنجد أن اختصاص المحاكم الجزئية في اللائحة التنفيذية . 

المحاكم الجزئية النوعي لم يقتصر في تحديده على معيار القيمة فقط بل بالمعيار 

القيمي وكذلك المعيار الموضوعي فليس من اختصاص المحاكم الجزئية النظر في 
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نحوها مهما كانت قيمتها قليلة لأن ذلك من اختصاص قضايا الأسرة كالنفقات و

من نظام المرافعات ) ٣٢(المحاكم العامة على وجه الخصوص كما نصت المادة 

  . الشرعية 

  . وكذلك الدعاوى العقارية العينية فهي من اختصاص المحاكم العامة 

 فلابد من النظر في قيمة الدعاوى بأن لا تزيد عن عشرين ألف ريال وأن لا

يكون موضوعها مما تختص به المحكمة العامة على وجه الخصوص ، وإلا كانت 

  : خارجة عن اختصاص المحكمة الجزئية 

  : أما كيفية تقدير قيمة الدعوى 
للنظام أنــه يرجع في تقدير  ) ١٠ / ٣١( فقد أوضحت اللائحة التنفيذية 

ن فيتم التقدير من إلى طلب المدعي فإن لم يك) قيمة المدعى به ( قيمة الدعوى 

  . قبل اثنين من أهل الخبــرة 

فنجد أن اللائحة التنفيذية قد اقتصرت في تقدير الدعوى على ما يطلبه المدعي 

أو تقدير أهـل الخبرة بينما نجد في الأنظمة المقارنة قد وضعت قواعد عامة 

  : لتقدير قيمة الدعوى وهي 

رفعها فلا تأثير لتغير قيمة الطلب  العبرة بقيمة الدعوى يوم :القاعدة الأولى 

فإذا كان قيمة المدعي به . اقتصادياً بعد رفع الدعوى في اختصاص القاضي 

عشرة آلاف ريال عند رفع الدعوى ، ثم ارتفعت قيمته إلى أكثر من عشرين ألف 

  . ريال أثناء نظر الدعوى ، فإن ذلك لا يؤثر على اختصاص المحكمة الجزئية 

 العبرة بالقيمة الحقيقية للدعوى فلا يجوز مخالفة قواعد  :القاعدة الثانية

ومعايير تقدير الدعوى من قبل الخصوم برفع قيمة الدعوى أو خفضها لكي تكون 

النظر فيها من اختصاص محكمة يرغبونها ، فلا يجوز الاتفاق على مخالفة 

ير ، فيجب القواعد والمعايير المقررة ، فإذ لاحظت المحكمـة مخالفة تلك المعاي

عليها أن ترد الأمور إلى نصابها الصحيــح حتى ولو وافق علــى ذلك 

  . المدعـى عليه ، لأن قواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام 
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وهذه .  أن العبرة بما يطلبه الخصوم لا بما يحكم به القاضي :القاعدة الثالثة 

ام المرافعات الشرعية السعودي القاعدة هي التي وردة في اللائحة التنفيذية لنظ

  ) . ٣١/١٠(رقم 

 العبرة بالطلبات الختامية للخصوم فإذا عدل المدعي طلباته :القاعدة الرابعة 

أثناء نظر الدعوى بزيادة أو نقصان لقيمة دعواه فإنه ينظر إلى آخر طلب له على 

  . ضوءه يحدد اختصاص المحكمة 

لطلبات ، فإذا تضمنت الدعوى طلبات التقدير عند تعدد ا:  القاعدة الخامسة 

متعددة فإما أن تكون ناشئة عن سبب قانوني واحد أو عدة أسباب ، فإذا كانت 

وإذا تعددت الأسباب . ناشئة عن سبب قانوني واحد فيكون التقدير بقيمتها جميعاً 

  . فيكون التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة فكل سبب يمثل دعوى مستقلة 

 التقدير عند تعدد الخصوم ، إذا تعدد المدعون في الدعوة أو : السادسة القاعدة

تعدد المدعي عليهم فإما أن تكون الطلبات المقدمة مستندة إلى سبب قانوني واحد 

أما إن . أو أكثر فإن كانت مستندة إلى سبب واحد قدرت بمجموع هذه الطلبات 

ستند إلى سبب مستقل فتقدر كانت الطلبات المقدمة من المدعين كل طلب منها م

  . باعتبار كل طلب على حده بحيث يكون بمثابة دعوة مستقلة 

ولقد وردت هذه القاعدة في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية 

المعتد به هو نصاب الدعوى : ( حيث نصت على  ) ١٢ / ٣١( السعودي رقـم 

 وكان الحق متحداً في – مدعـون أو مدعـي عليهم –، فإذا تعدد الخصوم 

السبب ، أو الموضوع ، كالشركاء في مال ، أو إرث ، وساغ جمعهم في دعوى 

واحدة فالمعتد به هو مجموع المبلغ المدعي به دون الالتفات إلى نصيب كل فرد 

وإذا طالب كل شريك بحقه منفرداً دون شركائه وساغ ذلك فالمعتد به . منهم 

  ) . مدعى عليه ( طلوباً نصيبه وكذا لو كان الشريك م

 الأصل في تقدير الدعوى أنها تقدر بقيمة الطلب فقط ، فإذا :القاعدة السابعة 

بشرط أن . كان المطلوب جزء من حق قدرت الدعوى بقيمة الجزء المطلوب فقط 
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لا تكون هناك منازعة في أصل الحق من جانب المدعي عليه وإلا كانت العبرة بما 

  ١.  تناوله النزاع 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المطلب الثاني
  الدعاوى المتعلقة بعقد إيجار في حدود مبلغ معين

                                     
(  قواعد المرافعات لمحمد العـشماوي ،  – ٥١٢عبد المنعم جيره    .  نظام القضاء في المملكة العربية السعودية ، د          1

٤٣٦ / ١ . (   
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الدعاوى المتعلقة بعقد إيجار في حدود مبلغ معين داخل ضمن الدعاوى 

السابقة المحدودة بمبلغ معين إلا أنها مختصة بعقود الإيجارات وهي من ضمن 

  . اختصاصات المحكمة الجزئية 

  : من نظام المرافعات الشرعية ما نصه ) ٣١(فقد جاء في المادة 

  : تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية 

الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال فـي الـشهر    " –ج  

  ١" . بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرين ألف ريال 

ثلاثين خاصة بعقود الإيجار ، وهي مـن        من المادة الحادية وال   ) ج  ( فالفقرة  

قبيل دعوى إلزام المستأجر بدفع الأجرة ودعوى إلـزام المـؤجر بتـسليم العـين               

المؤجرة ، فهي تعتبر حقاً شخصياً وما كان محله من الدعاوى حقاً شخصياً يكـون               

  . من الدعاوى المنقولة وليس من الدعاوى العقارية 

ة بعقد إيجار في حدود مبلغ معين التـي         فيتضح من ذلك أن الدعاوى المتعلق     

من اختصاص المحاكم الجزئية لا تشمل العقـار لأن التحفظ الوارد في صدر المادة             

) وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقاريـة           ( من النظام   ) ٣١(

  . يجعل جميع الدعاوى العقارية من اختصاص المحاكم العامة مهما كانت قيمتها 

ن المعلوم أن الدعاوى العقارية هي التي يكون محلها حق عيني أصـلي             وم

على عقار كالملكية والارتفاق ، والانتفاع ، أو يكون محلهـا حـق عينـي تبعـي                 

  . كالرهن 

أما الدعوى المتعلقة بالأشياء المنقولة فهي التي يكون محلها أي حق مـالي          

  ٢. اً ، أو غير ذلك سواء أكان حقاً عينياً على منقول ، أو حقاً شخصي

والدعاوى المتعلقة بعقد الإيجار من إلزام المستأجر بدفع الأجرة ، ودعـوى            

إلزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة ، فهي متعلقة بالحق الشخصي فتكون من قبيل             

                                     
  . إلى عشرين ألف ريال ) ٣١/١١( كان المبلغ عشرة آلاف ريال وعدل باللائحة التنفيذية  1

    . ١٥٧ الموجز في مبادئ القضاء المدني ، لوجدي راغب ، ص  2
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مـن النظـام    ) ٣١(الدعاوى المنقولة ، فيسلم بذلك التحفظ الوارد في صدر المادة           

عيار المتبع في تحديد اختصاص المحاكم الجزئيـة النـوعي          وهذا مما يؤكد أن الم    

  . ليس المعيار القيمي فحسب بل المعيار القيمي والمعيار الموضوعي معاً 

من النظام ينظر لـه      ) ٣١ج من المادة    ( والنظر للمعيار القيمي في الفقرة      

سنوياً فـإن   في موقعين بالنسبة لعقد الإيجار ، فعقد الإيجار إما أن يكون شهرياً أو              

النظام يشترط أن لا تزيد الأجرة على ألف ريال في الشهر وإلا خرجت الدعوى من               

  . اختصاص المحاكم الجزئية إلى العامة 

ويشترط النظام أيضاً أن لا تكون المطالبة بأكثر من عشرين ألف ريال وهو             

 أكثـر  الحد الأعلى فإذا زادت المطالبة على عشرين ألف أو كانت الأجرة الـشهرية         

  . من ألف ريال فتكون من اختصاص المحاكم العامة 
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  المطلب الثالث
  الدعاوى المتعلقة بعقد عمل في حدود مبلغ معين

الدعاوى المتعلقة بعقد عمل في حدود مبلغ معين من اختـصاص المحـاكم             
مـن  د  ( وهذا ما نصت عليه الفقرة      . الجزئية ضمن الدعاوى المحدد بمبلغ معين       

  :تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى التالية ) : ٣١المادة 
الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألـف               " –د  

  ١" . ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرين ألف ريال 
ين العامل وصاحب   فهذه الفقرة مختصة بعقود العمل ، وعقود العمل تكون ب         

العمل بأن يؤدي العامل العمل مقابل أجرة شهرية أو يكون الاتفاق على تأدية العمل              
مقابل مبلغ معين لا تضبط بأجرة شهرية ، فإذا كان عقد العمل بين العامل وصاحب               
العمل ينص على أجرة شهرية فينظر إلى هذه الأجرة فإذا زادت على الألف ريـال               

ظر في الدعوى المتعلقة بهذا العقد خارجـة عـن اختـصاص            في الشهر فيكون الن   
  . المحاكم الجزئية وتكون من اختصاص المحاكم العامة 

أما إذا كان العقد لم يكن الاتفاق فيه على أجرة شـهرية أو كانـت الأجـرة                 
الشهرية ألف ريال فأقل فينظر إلى قيمة المطالبة  فمتى زادت على العشرين ألـف               

عن اختصاص المحاكم الجزئية داخلت في اختصاص المحـاكم         ريال فتكون خارجة    
  . العامة 

فلتحديد الاختصاص النوعي هنا ينظر إلى المعيار القيمي من نـاحيتين مـن             
ناحية الأجرة الشهرية بأن لا تزيد على ألف ريال ومن ناحية إجمالي المطالبة بأن              

  . لا تزيد على عشرين ألف ريال 
  

  

  
                                     

  . إلى عشرين ألف ريال ) ٣١/١١(  كان المبلغ عشرة آلاف ريال وعدل باللائحة التنفيذية  1
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  الفصل الثالث
  ص المحاكم العامة النوعياختصا

  : نصت المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات على 
من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم ، تختص المحاكم العامة بجميـع             
الدعاوي الخـارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية  ، ولها على وجه الخـصوص             

  : النظر في الأمور الآتية 
  . عينية المتعلقة بالعقار  جميع الدعاوى ال–أ 

 إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الوقف              –ب  
، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصـية ، والطـلاق ، والخلـع ،                 

  . والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة 
التـصرفات التـي     إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهـم فـي              –ج  

  . تستوجب إذن القاضي ، وعزلهم عن الاقتضاء 
  .  فرض النفقة وإسقاطها –د 

  .  تزويج من لا ولي لها من النساء -هـ 
  .  الحجر على السفهاء والمفلسين –و 

لقد بدأت المادة الثانية والثلاثون بالتحفظ على اختصاصات ديـوان المظـالم            
ثم قـسم المـنظم   . زائية أو الإدارية أو التجارية  الواردة في نظامه من القضايا الج     

اختصاص المحاكم العامة إلى قسمين قسم عام وهو النظر فـي جميـع الـدعاوي               
الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ، وقسم خاص حيث سـرد فيـه بعـض               

  الدعاوي بحيث تنظر فيها المحاكم العامة على وجه الخصوص 
  : ن وسوف يتناولها الباحث في مبحثي

 الاختصاص العام للمحاكم العامـة واختـصاص جهـات القـضاء            :المبحث الأول 
  . الأخرى 



  ٦٤

  .  الاختصاص الخاص للمحاكم العامة :المبحث الثاني 
  

  

  

  المبحث الأول
  الاختصاص العام للمحاكم العامة واختصاص جهات القضاء الأخرى

يـدخل فـي   إن المحكمة العامة تعد صاحبة الولاية العامة فـي جميـع مـا            

اختصاص جهة القضاء الشرعي ، إلا ما يستثنى بنص يعهد بمقتضاه إلى المحكمة             

الجزئية ببعض الدعاوي على سبيل الاستثناء ، أما المحكمة العامة فهـي تخـتص              

بكل الدعاوي الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئيـة ، ولـذا يقـال أن تحديـد                

ظام حصرياً على ما يـدخل فـي        اختصاصها لا يكون بشكل إيجابي بحيث ينص الن       

وإنما يكون بشكل سلبي ، بمعنى أن كل مالا يدخل فـي اختـصاص              . اختصاصها  

المحكمة الجزئية هو داخل بطبيعته في اختصاص المحكمة العامة ، طالما أنه مـن              

  ١. ولاية القضاء الشرعي 

  : وتتكون المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية من 
ويتكون من أحد عـشر عـضواً خمـسة مـنهم           :   س القضاء الأعلـى مجل: ًأولا 

متفرغين بدرجة رئيس محكمة تمييز ويكون تعيينهم بأمر ملكي ويكونـون هيئـة             

  . المجلس الدائمة ، ويعين رئيس اللجنة من بين الأعضاء بأمر ملكي أيضاً 

وخمسة أعضاء غير متفرغين ، وهم رئيس محكمـة التمييـز أو نائبـه ،               

 وزارة العدل ، وثلاثة من أقدم رؤساء المحاكم في مكة ، المدينة ، الرياض               ووكيل

، جدة ، الدمام ، جازان ، ويكونون مع الأعضاء المتفرغين هيئة المجلس العامة ،               

  ٢. ويرأس هذه الهيئة رئيس مجلس القضاء الأعلى 

                                     
   . ٢٥٥ التعليق على نصوص نظام المرافعات الشرعية ، محمد كومان ، طلعت دويدار ، ص  1

 . هـ ١٤٠١ / ٣ / ١في  ) ٤/ م ( بالمرسوم الملكي رقم دلةلمعمن نظام القضاء ا) ٦( المادة  2
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  : وللمجلس ثلاثة أنواع من الاختصاصات 
جلس بمراجعة الأحكام الـصادرة بالقتـل أو         اختصاص قضائي حيث يقوم الم     – ١

الرجم أو القطع والخطف والسطو بهيئته الدائمة ، ويشترط حـضور جميـع             
الأعضاء ، وفي حالة غياب أحدهم يحل محله أحد أعـضاء المجلـس غيـر               

ومن اختصاصه القـضائي النظـر فـي        . المتفرغين بترشيح من وزير العدل      
  . دل ضرورة تقرير مبادئ شرعية فيها المسائل الشرعية التي يرى وزير الع

 اختصاص استشاري وهو النظر في المسائل التي يرى ولي الأمـر ضـرورة              – ٢
  ١. النظر فيها من قبل المجلس 

 اختصاص إداري حيث يختص المجلس بالنظر في أمور القـضاة مـن حيـث               – ٣
  .  التقاعد التعيين ، والترقية ، والنقل ، والإجازات ، والتأديب ، والإحالة على

تتكون محكمة التمييز من رئيس وعدد من القـضاة       :    محكمـة التمييـز : ًثانيا 
  . يكون من بينهم نواب للرئيس حسب ترتيب الأقدمية 

وتتكون من عدة دوائر دائرة لنظر القضايا الجزائية ، ودائرة لنظـر قـضايا              
 الـدوائر بقـدر     الأحوال الشخصية ، ودائرة لنظر القضايا الأخرى ، ويجوز تعـدد          

  ٢. الحاجة ، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نوابه 
ويتم تسمية نواب الرئيس بقرار من وزير العدل بناء على اقتـراح مجلـس              

  ٣. القضاء الأعلى 
  : اختصاصات محكمة التمييز 

  .  تدقيق أحكام القتل والرجم والقطع – ١
ئية التي لم يقنع بها المحكـوم        تدقيق الأحكام الصادرة من المحاكم الجز      – ٢

  . عليه 

                                     
 . من نظام القضاء ) ٨( المادة  1

  . من نظام القضاء ) ١٠(المادة  2

 . من نظام القضاء ) ١١( المادة  3
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 تدقيق الأحكام على بيت المال والأوصياء وناظر الوقف ، وقضايا العقار            – ٣
  . بمقتضى الأنظمة والتعليمات الوزارية 

  . علماً أن هناك أحكام غير خاضعة للتمييز من قبل محكمة التمييز 
  .  كل حكم حصلت القناعة به من المحكوم عليه – ١

  .  كل حكم ميز أو شرع في تمييزه – ٢

 كل حكم مضى عليه أكثر من خمسة عشر يوماً لدى المحكوم عليه ولم يعـده                – ٣

  . إلى القاضي خلال هذه المدة 

  .   كل حكم صدر قبل افتتاح هيئات التمييز - ٤

 إذا كان الحكم بما لا يزيد عن خمسمائة ريال أو ما يعادلها من نقد أو منقول – ٥

  .  قضايا العقار فتميز ولو كانت قيمتها أقل من ذلك ما عدا

 تتكون من قاض أو أكثر ، ويتم تأليفها وتعيين مقرها ، :المحاكم العامة : ًثالثا 

. وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى 
١  

 والقطع فيجب ويصدر الحكم فيها من قاض واحد إلا في قضايا القتل والرجم

  . أن يصدر من ثلاثة قضاة 

 وتتكون من قاض أو أكثر ، ويكون تأليفها ، وتعيين :المحاكم الجزئية : ًرابعا 

مقرها ، واختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس القضاء 

  ٢. الأعلى ، وتصدر جميع أحكامها من قاض واحد 

ديوان المظـالم  : ( لمادة الأولى منه على أن  فقد نصت ا   :ديوان المظالم : ًخامسا 

ويكون مقـره مدينـة     . هيئة قضاء إداري مستقلة ، مرتبطة مباشرة بجلالة الملك          

  ) . الرياض ، ويجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء فروع له حسب الحاجة 

                                     
  .  من نظام القضاء ) ٢٢( المادة  1

  . من نظام القضاء  ) ٢٥ ، ٢٤(  المادتان  2
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ويتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير ، ونائب رئيس أو أكثر ، وعدد من               

اب المساعدين ، والأعضاء ذوي التخصص في الشريعة والأنظمة ، ويلحق به            النو

  ١. العدد الكافي من الموظفين 

  : ويختص ديوان المظالم بالفصل في الأمور الآتية 
 الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي           – ١

 المعنوية العامة المستقلة أو     ومستخدمـي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية    
  . ورثتهم والمستحقين 

 الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإداريـة متـى كـان               – ٢
مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل ، أو مخالفـة الـنظم               

. واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال  الـسلطة                
تبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخـاذ             ويع

  . قرار كان في الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح 
 دعاوي التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومـة والأشـخاص ذوي             – ٣

  . الشخصية ذوي الشخصية المستقلة بسبب أعمالها 
 ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود والتي تكون          الدعاوى المقدمة من   – ٤

  ٢. بين الحكومة أو الأشخاص المعنوية طرفاً فيها 
وقد بينت المذكرة الإيضاحية أن الاختصاصات السابقة التي نص عليها النظام           
جاءت من الشمول بحيث أصبح ديوان المظالم صاحب الاختصاص العام للفصل في            

  .  الإدارة طرفاً فيها سواء كان مثارها قراراً أم عقداً أو واقعة المنازعات التي تكون
على أنه يجب التنبه إلى أن القرارات الإدارية التي تصدر فـي قـضايا يـتم                
نظرها من قبل لجان مشكله بموجب نص نظامي أو قرار من مجلـس الـوزراء أو                

  . أمر سامي 
  ١.  والتحقيق  الدعاوي التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة– ٥

                                     
  . المظالم من نظام ديوان ) ٢( مادة  1

 . من نظام ديوان المظالم ) أ ، ب ، ج ، د ( الفقرات ) ٨( المادة  2
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وجاء فـي   .  الدعاوي الجزائية المتعلقة بالرشوة والتزوير واختلاس الأموال         – ٦
المذكرة الإيضاحية لنظام ديوان المظالم أن الديوان جهة قـضاء إداري فـإن             
اختصاصاته الجزائية مؤقتة إلى حين عمل الترتيبات اللازمة لقيـام المحـاكم            

  . م القضاء بالفصل في تلك القضايا وفقاً لنظا
 طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية بعد التأكد من توافر الشروط التي يجـوز معهـا               – ٧

  ٢. تنفيذ الحكم الأجنبي 
 للديوان اختصاصات أخرى بموجب نصوص نظامية خاصة ، كنظره للقـضايا            – ٨

  . الناشئة عن مخالفة مقاطعة إسرائيل 
سحب الرخصة الممنوحـة    واختصاص الديوان بنظر التظلم من قرار الوزير ب       

لمنشأة استثمار مال أجنبي أو تصنيفها أو حرمان المنشأة من كل المزايا أو بعضها              
  ٣. وحكم الديوان في ذلك يكون بات ونهائي 

ويباشر الديوان اختصاصاته عن طريق دوائر يحـدد عـددها وتـشكيلها ،             
  ٤. واختصاصها النوعي والمكاني بقرار من مجلس الوزراء 

ن ذلك أن اختصاصات ديوان المظالم خارجة عن اختصاصات ويتضح م
  . المحاكم الشرعية ولا يحق لها النظر فيها 

  

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                  
  . من نظام ديوان المظالم ) هـ  / ٨(المادة   1
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 .  هـ ١٣٩٩ / ٢ / ٢وتاريخ  ) ٤/ م (  المرسوم الملكي رقم  3

 . ظالم من نظام ديوان الم) ٦( المادة   4



  ٦٩

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  الاختصاص الخاص للمحاكم العامة

لقد نص النظام على مجموعة من الأمور للمحاكم العامة ، وجعل النظر فـي                
للمحـاكم العامـة علـى وجـه         ) ٣٢( هذه الأمـور المنصوص عليها في المادة       

الخصوص ، فإذا كانت الشكوى مما نص عليه فالنظر فيه يكون للمحـاكم العامـة               
قطعاً مهما بلغت قيمته ؛ فالمعيار هنـا هـو الموضوعي أي موضـوع الـدعوى              
وسوف نتناول في هذا المبحث الأمور التي تختص بها المحاكم العامة على وجـه              

   ٠الخصوص 
  : ى العينية المتعلقة بالعقار الدعاو: ًأولا 

فجميع الدعاوى العقارية تنظر أمام المحاكم العامة ، حتى وإن قلـت قيمـة                
الدعوى عن عشرين ألف ريال ، لأن المعيار هنا كما ذكر آنفاً موضوعي لا يخالطه               

  ٠المعيار القيمي 
ويقصد بالدعوى العينية تلك التي يكون محلهـا طلـب الحمايـة القـضائية                

وضوعية أو الوقتية لحق عيني ، سواء كان حقاً عينياً أصلياً كحق الملكيـة أو               الم
   ١٠ أو كان حقاً عينياً تبعاً كالرهن والامتياز ٠٠٠الارتفاق أو الانتفاع 

دعـوى إلـزام    : ( وقسيم الدعاوى العينية هي الدعاوى الشخصية ومثالها          
   ٠ ٢ )ن المؤجر المستأجر بدفع الأجرة أو إلزام المؤجر بتسليم الدي

                                     
   . ٢٥٥  التعليق على نصوص المرافعات الشرعية ، محمد كومان ، طلعت دويدار ، ص  1

   .١٥٥  الموجز في مبادئ القضاء المدني ، وجدي راغب ، ص  2
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وهناك تقسيم آخر لدعاوى وهو تقسيمها إلى عقارية ومنقولة ، وهذا راجع              
   ٠إلى محل الدعوى فإما أن يكون مالاً عقارياً أو منقولاً 

يعتبر مالاً عقارياً كل حق عينـي       : ( فقد نص عليه في بعض القوانين بأنه          
بحق عينـي علـى عقـار       على عقار بما في ذلك الملكية وكذلك كل دعوى تتعلق           

   ٠  ١ )ويعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية 
  : فمع تداخل التقسيمان السابقان نجد من الدعاوى ما يلي   

الدعاوى العينية العقارية ، وهي الدعاوى التي يتمسك فيها المدعي بحـق             -١

   ٠عيني على عقـار كدعوى استحقاق عقار ، وكذلك دعاوى الحيازة 

الدعاوى العينية المنقولة وهي الدعاوى التي يتمسك فيها المـدعي بحـق             -٢

  ٠عيني على منقول مثل ملكية منقول 

الدعاوى الشخصية المنقولة وهي الدعاوى التي يتمسك فيها المدعي بحق           -٣

شخصي ، ومثالها الدعوى التي يرفعها المستأجر يطلب فيها تسليم العـين            

   ٠٢المؤجرة 

لفصل السابق من اختصاص المحاكم الجزئيـة فـي نظـام           ولقد تطرقنا في ا   

المرافعات أن الحيازة من اختصاص المحـاكم الجزئيـة إلا أن الـدعاوى العينيـة               

العقارية بما فيها دعاوى الحيازة من اختصاص المحاكم العامة مع أخـذها صـفة              

عوى د( ما نصه    ) ١٧ / ٣٢( الاستعجال ، حيث جاء في اللائحة التنفيذية للنظام         

منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها في العقار من اختصاص المحاكم العامة            

   ٠) ، ولها صفة الاستعجال 

فبذلك تكون دعوى الاستحقاق أو الملكية ، ودعوى تقرير حق الانتفـاع أو               

الارتفاق ، ودعوى الرهن ، ودعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها في             

                                     
   ) . ٨٣المادة (   القانون المدني المصري  1

   . ١٥٨ الموجز في مبادئ القانوني المدني ، وجدي راغب ، ص  2
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اوى العينية العقارية التي من اختصاص المحاكم العامة النظر فيها          العقار ، من الدع   

   ٠على وجه الخصوص

 : إصدار حجج الاستحكام  : ًثانيا

 في الفصل الثاني من الباب الرابع عشر الكلام عن          المرافعات خص نظام    لقد

 حيث التعريف ، ومن له حق طلبه ، وكيفية طلبـه ،             منالاستحكام في تسع مواد     

  . جه وضوابطه واستخرا

هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خـصم            (  :الاسـتحكام تعريف

   ١)  الدعوى بالحق متى وجدت سماعابتداء ولا يمنع من 

أي أنه لا يشترط    ) ير مواجهة خصم ابتداء     غفي   ( التعريف نص عليه    مافم

 ـ       ذلكولكن  . في ذلك وجود خصومه      ت حجـة    لا يمنع من سماع الدعوى ولو كان

   . القطعيةالاستحكام مكتسبة 

 خروج حجة الاستحكام واكتسابها القطعيـة تعتبـر دعـوى           بعد والمعارضة

 رفعـت  وتقام في بلد المـدعي عليـه وإذا          ،  المتبعةمستقلة تتبع فيها الإجراءات     

رضة بعد خروج حجة الاستحكام وكان المدعي عليه يسكن فـي بلـد العقـار               االمع

 ولو انتقل إلى مكتـب آخـر فـي          –كمة نفسها فتحال إليه      في المح  الحجةومصدر  

 لم يكن في المحكمة فخلفه ، وتحسب له إحالة وفقاً للائحة            وإن –المحكمة الواحدة   

   ) . ٣ / ٢٥١( التنفيذية 

 حرص النظام بقدر المستطاع أن يكون النظر في المعارضة          ذلك من   فيتضح

 إلى مكتب آخـر وذلـك       نتقلالو  حتى  حجة الاستحكام   الذي أصدر   من قبل القاضي    

 وأطـراف   القاضـي لإلمامه بملابسات الدعوى مما يسهل ويختصر الوقـت علـى           

  . ولكن ذلك ضبط بما لا يخالف قواعد الاختصاص المحلي . الدعوى 

 أثناء المرافعة ما يـستوجب إعـادة النظـر فـي حجـة              للقاضي ظهر   وإذا

 أو التكميل فإنه عليه النظر في ذلك         أو التعديل  بالإلغاءالاستحكام الصادرة من غيره     

                                     
  .  الشرعية المرافعاتمن نظام  ) ٢٥١(   المادة  1
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ز ، وهي التي تتولى     ــ ما يجريه إلى محكمة التميي     ورفعوإنهاءه بالوجه الشرعي    

   ) . ٤ / ٢٥١ ( التنفيذيةإلغاء الصكوك وفقاً للائحة 

 أن إلغاء الصكوك ليست من اختـصاص قاضـي المحكمـة            ذلك من   فيتضح

 القاضي إليها ، ويستثني من ذلـك إذا         هيرفعوإنما إلى محكمة التمييز بطلب      العامة  

 على مساحة الحجـة أو الأطـوال أو         يؤثركان طلب التعديل أو التكميل في أمر لا         

 هناك معـارض وفقـاً للائحـة        يكنالمجاورين فلا يرفع إلى محكمة التمييز ما لم         

   ) . ٥ / ٢٥١( التنفيذية 

ستحكام فيطبق   المساحة بزيادة عما اشتمل عليه صك الا       لــتعدي طلب   وإذا

ك صكوك الاستحكام التـي     ــ ، وكذل  امـــالاستحك ـةه إجراءات حج  ـــبشأن

( اللائحـة التنفيذيـة      ( جديـدة لم تشتمل على أطوال ومساحة تستوفي بإجراءات        

٧ ، ٦ / ٢٥١ (   

مع مراعـاة قواعـد     : (  الثانية والخمسون بعد المائتين على       المادة نصتو

لكل من يدعي تملك عقار سواء كان ذلك أرضاً أو بناء            للعقارتملك غير السعوديين    

 التي يقع في نطـاق اختـصاصها ذلـك          المحكمةك استحكام من    ــ، حق طلب ص   

  ) . العقار 

 السابقة يتضح أن من حق أي شخص سعودياً كان أو غيره مـن              المادة فمن

  على العقار الذي يدعي تملكه مع مراعاة ضـوابط         المحكمةطلب صك استحكام من     

  . وشروط تملك غير السعودي 

لنظام المرافعات يحق لأحـد      ) ٤ ،   ١ / ٢٥٢(  للوائح التنفيذية    وفقاً وكذلك

 طلب حجة استحكام له ولشركائه ولو لم يكن معه وكالة سـواء             عقارالشركاء في   

  .  أم غيره الإرثكان الاشتراك عن طريق 

ة إن أمكـن ، وإلا      باسم الورث  حجة الاستحكام في العقار الموروث       تصدر كما

 أما العقار الذي انتقل إلى المنهي وشركائه من غير طريق           ٠صدرت باسم مورثهم    

   ٠الإرث فتصدر الحجة باسم كافة الشركاء مع إيضاح نصيب كل شريك 
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باسـتدعاء   ) ٢٥٣( أما كيفية طلب صك الاستحكام فيكون كما بينته المادة          

 المحـاكم الرئاسـية وباسـم قاضـي         اللائحة التنفيذية باسم رئيس المحكمـة في     

المحكمة في المحاكم الأخرى ، ويحال طلب حجة الاستحكام إلى القاضـي مباشـرة              

   ٠وهو  الذي يتولى النظر في إجراءات الحجة حتى إنهائها 

  : كما يجب أن يبين في الطلب 

   ٠اسم مالك العقار كاملاً ورقم سجله المدني وتاريخه  -١

  ٠ل إليه ووثيقة التملك إن وجدت نوع العقار وموقعه وكيف آ -٢

  ٠الحدود والأطوال والمساحة بالمتر  -٣

  : استخراج صك الاستحكام وضوابطه 
بينت المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين ولائحته التنفيذية تلك الـضوابط             

حيث جاء فيها قبل البدء في تدوين الإنهاء  والشروع في إجراءات الإثبات لـذلك               

 أن تكتب إلى كـــل مـن البلديـة ، ووزارة الـشئون الإسـلامية                على المحكمة 

والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة المالية ، وبالنسبة لما هو خـارج النطـاق              

العمراني يكتب إلى الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ، وإدارة الآثـار فـي              

 والكهربـاء ، ووزارة     وزارة التربية والتعليم ، ووزارة الزراعة ، ووزارة الميـاه         

البترول والثورة المعدنية ، ووزارة النقل ، أو فروع تلك الوزارات والمـصالح أو              

من يقوم مقامها في ذلك ، والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وغيرهـا مـن               

الجهات المختصة في كل مكان بحسبه ، وإذا ذكرت إحدى الـدوائر المعنيـة فـي                

رى غير مذكورة اختصاصاً في العقار موضوع الإنهاء فيلزم         إجابتها أن لدائـرة أخ   

الكتابة لتلك الجهة ، كما أن سكوت إحدى الدوائر عن جزء مـن المـساحة يعـد                 

   ٠اعتراضاً 

فإذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة فعلى القاضي أن يحدد موعـداً              

خطاب رسـمي ، وإذا     لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهر ، ويتم تبليغ الجهة ب           

تبلغت الجهة المعترضة بموعد الجلسة للنظر في الاعتراض ولم تبعث مندوباً عنها            



  ٧٤

 إكمال ما يلـزم نحـو       – بعد التحقق من التبليغ      –في الوقت المحدد فعلى المحكمة      

الحجة وترفع إلى محكمة التمييز في حال إصدارها مع تـدوين أرقـام وتـواريخ               

لحكومية ، واسم وعـدد الجريدة المعلن فيها وتـاريخ         ومضامين إجابات الدوائر ا   

   ٠الإعلان في ضبط الاستحكام وصكه 

وإذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحـددة وهـي                

ستون يوماً مع التحقق من تبلغها ، فعلى القاضي إكمال أجزاء الاستحكام ورفع ما              

   ٠يقرره إلى محكمة التمييز 

ن هناك معارضة أثناء نظر حجة الاستحكام فتسمع المعارضـة فـي            وإذا كا   

ضبط الإنهاء ضمن إجراءات الحجة سواء كانت المعارضة مقدمة من الجهـات أو             

  ٠الأفراد 

ويجب على المحكمة أن تتأكد من صحة مساحة العقار وأضلاعه وحـدوده ،               

 ـ              د محـضراً   وأن يقف عليه القاضي أو مـن ينيبه مع مهندس إن لزم الأمـر ويع

يوقعه القاضي مع الحاضرين ، وللمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بفروع الـوزارة            

حسب الاختصاص وفقاً لما جاء في المادة الـسابعة والخمـسون بعـد المـائتين               

   ٠ولائحتها التنفيذية 

وجاءت المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين موضحة ما يتعلق بأراضـي             

يقصد بالمشاعر منى ومزدلفة وعرفـات ، وأنـه لا يجـوز            وأبنية المشاعر حيث    

إخراج حجج استحكام عليها ، ويجب عرض كل صك يعـرض علـى المحـاكم أو                

كتابات العدل يتضمـن تملكاً في أحد المشاعر فلا بد من عرضـه علـى محكمـة                

   ٠التمييز 

   ٠وكل ما كان حمى لشيء من المشاعر فلا يخرج عليه حجة استحكام   

 رفع ما تنتهي به الخصومة في عقار داخل المشاعر إلى محكمـة             كما يجب   

   ٠التمييز سواء قنع الطرفان ، أو لم يقنعا 

وأضافت المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين من النظـام فيمـا يخـص               



  ٧٥

الأرض الفضاء ضابطاً آخر وهو رفع طلب إلى المقام السامي عـن طريـق وزارة               

   ٠اضي حيال الطلب العدل مع بيان وجهة نظر الق

  
  
  

  : إثبات الوقف وسماع الإقرار به : ًثالثا 
لقد أفرد النظام للحديث عن تسجيل الأوقاف والانهاءات فصلاً مستقلاً ، وهو              

الفصل الأول من الباب الرابع عشر من نظام المرافعات الشرعية في خمس مـواد              

ءات التـسجيل   حيث بينت الشروط الواجب توافرها قبل تـسجيل الوقـف وإجـرا           

 فقد أفادت المادة السادسة والأربعون بعد المـائتين         ٠وضوابطه وما يتعلق بالنظار     

ولائحتها التنفيذية بأنه لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك              

واقفه إياه وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل مـع أن كـون                 

 غير بلد الموقف لا يمنع تسجيله في بلده وذلك بعـد التأكـد         العقار المراد وقفه في   

  ٠من سريان مفعول الصك من واقع سجله 

كما بينت أن وقفية الأراضي المخصصة مساجد في المخططـات المعتمـدة              

سواء أكانت المخططات منحاً أم مملوكة لأشخاص من اختصاص كاتب العدل ، أما             

   ٠قفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد و

  :أما فيما يتعلق بناظر الوقف 
تتولى وزارة الشئون الإسلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد نظـارات             -١

   ٠الأوقاف التي انقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية 

إذا عزل القاضي ناظراً على وقف أو قبل عزله لنفسه تعين على القاضـي               -٢

  ٠ عنه إقامة ناظرٍ بدلاً

نظر المعارضة على النظارة قبل صدور صكها تكون من قبل القاضي الـذي     -٣

  ٠أحيل إليه طلب إقامة الناظر 



  ٧٦

بعد صدور صك النظارة تنظر المعارضة عليها المحكمـة مـصدره الـصك              -٤

ويكون من قبل مصدر الصك إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفـسها              

 ٠وإلا فخلفه 

صندوق التنمية العقارية ورهن ما أقـيم علـى أرض          للناظر الاقتراض من     -٥

الوقف من مبان نحوها وذلك بإصدار خطاب من قبل القاضي إلـى كاتـب              

العدل لتسجيل إقرار الناظر برهن المباني ونحوها للصندوق ، وذلـك بعـد             

  ٠تحقق القاضي من الغبطة والمصلحة ، وذلك غير خاضع للتمييز 

 يكفي لشراء بدل عنه للمضاربة به ، بعـد          للنظار تسلّم مال الوقف الذي لا      -٦

إذن القاضي وتحققه من ثقة الناظر وحذقه وتـصديق الإذن مـن محكمـة              

التمييز ، على أنه متى اجتمع لدى الناظر من ذلك ما يكفي لشراء بدل بادر               

  ٠بالشـراء عن طريق المحكمة 

  : إجراءات تسجيل الوقف ومتطلباته 
لمحكمة في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي      يقدم طلب تسجيل الوقف باسم ا      -١

   ٠المحكمة في المحاكم الأخرى 

يحال طلب تسجيل الوقف إلى القاضي مبـاشرة وهو يتولى إجراءاته حتى            -٢

 ٠إنهائه 

يكون الطلب مشفوعاً بـصك الملكيـة المـستكمل للإجـراءات الـشرعية              -٣

وقفيتها والنظامية ، أما الأوقاف التي ليس لها حجج مسجلة  يجري إثبات             

وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام ، ويكون ذلـك بطلـب          

من وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالنسبة للأراضي         

  ٠التي أقيم عليها مساجد ، ومن البلديات بالنسبة لأراضي المقابر 

  : ضوابط وشروط نقل الوقف 
   ٠مملكة  لا يجوز نقل الأوقاف خارج ال -١

نقل الوقف من بلد إلى آخر داخل المملكة يقتضي إذن قاضي بلـد الوقـف                -٢



  ٧٧

وتصديق محكمة التمييز عليه ، وشراء بدله يكون لدى قاضي البلد المنقول            

  ٠إليه الوقف ، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين 

قاضي الـذي صـدر     الذي يتولى الإفراغ في البيع والشراء في الوقف هو ال          -٣

  ٠عنه الإذن أو خلفه 

العقار المشترك بين وقف وغيره يكون إفراغه لدى القاضي الذي أذن ببيع             -٤
  ٠حصة الوقف أو خلفه 

الإذن باستبدال الأوقاف الخيرية وبيعها يكون بعد موافقة مجلس الأوقـاف            -٥
  ٠الأعلى على ذلك 

ون من قبـل كاتـب      إفراغ ما ينزع للمصلحة العامة ، من عقار الأوقاف يك          -٦
 ولا يعتبر نزع ملكية الوقف لصالح الشركات الأهلية العامـة مـن             ٠العدل  

قبيل المصلحة العامة ، فلا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة المختـصة              
بعد تحقق القاضي من الغبطة والمصلحة في البيع وموافقة محكمة التمييـز            

  ٠على ذلك 
  : لسعودي شروط تسجيل الوقف المملوك لغير ا

   ٠أن يكون الوقف طبقاً للمقتضيات الشرعية  -١
  ٠أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع  -٢
  ٠أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية  -٣
  ٠أن يكون الناظر على الوقف سعودياً  -٤
أن ينص في حجة الوقف أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق الإشـراف              -٥

  ٠على الوقف 
  ٠أن يكون الوقف خاضعاً لنظام الأوقاف في المملكة  -٦

وبعد اكتمال الضوابط والشروط اللازمة لتسجيل الوقف تثبت الوقفية علـى           
صك العقــار ويبعث بصفة رسمية إلى الجهة التي صدر منها للتهمـيش علـى              

   ١٠سجله 

                                     
  ٠ من نظام المرافعات الشرعية ٥٠ – ٤٦    اللائحة التنفيذية للمواد من  1



  ٧٨

امة فإثبات الوقف وسماع الإقرار به أمر يختص به القاضي  في المحاكم الع              
على وجــــه الخصوص ، فعليه إثبات الوقف وسماع الإقـرار به متـى مـا              

  ٠توفرت الشروط اللازمة لذلك 

  : إثبات الزواج : ًرابعا 
إثبات الزواج من اختصاصات المحاكم العامة على وجه الخـصوص وهـو              

 وقـد خـصص لـذلك       ٠إصدار صك أو وثيقة تثبت العلاقة الزوجية بين الزوجين          

 تصدر رخصاً تمنحها لمن     ١" محكمة الضمــان والأنكحة      " ة تسمى   محكمة خاص 

تراهم أهلاً لعقد الأنكحة في كل مــــدن ومحافظات المملكة وتمـنحهم نمـاذج             

   ٠معينة لتدوين المعلومات المطلوبة عند عقد النكاح 

وإثبات الزواج الذي من اختصاص المحاكم العامة يكون لعلاقة زوجية قائمة             

ومستمرة حتى طلب الإثبات ، ويكون  كذلك لعلاقة زوجية جديـدة ، ولكـلا               سابقاً  

الحالتين قيود وشروط يتطلب توفرها لقيام القاضي بإثباتها وخاصة إثبات الـزواج            

   ٠بين الأجـانب ، وزواج الأجنبي بالسعودية ، والسعودي بالأجنبية 

ضي المحـاكم   وجميع الحالات السابقة بعد توفر شروطها وضوابطها فعلى قا        

   ٠العامة إثباته لأنـه مما تختص به المحاكم العامة على وجه الخصوص 

  :إثبات الوصية : ًخامسا 
لقد نص نظام المرافعات الشرعية أن مما تختص به المحاكم العامـة علـى                

وجه الخصوص إثبات الوصية ، وهي التبرع بالمال من الحي بعد موته وهي ثابتة              

   ٠ والإجماع في الكتاب ، والسنة ،

كتب عليكم إذا حضر أحدكم المـوت إن        : ((  يقول االله تعالى     :ففي الكتاب   

  ٠ ٢ ))ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين 

   ٠  ١)) من بعد وصية توصون بها أو دين : (( وقوله تعالى   

                                     
  ٠    في بعض المدن وقد نص النظام على أن تبقى على اختصاصها لأنها نابعة لمحاكم العامة  1

  ٠ ) ١٨٠(     سورة البقرة  2



  ٧٩

  أن رســول االله      – رضي االله عنهمـا     – حديث ابن عمر      :ومن السنة  
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبـة            ما حق   : ( قال  

   ٠  ٢) عنده 
أجمع العلماء في  جميع الأمـصار       : (  فيقول صاحب المغني      :أما الإجمـاع  

    ٠ ٣) والإعصار على جواز الوصية 
وإثبات الوصية أمام القاضي يكون بطلب استخراج وثيقة رسمية بما اشتملت             

   ٠ا ونوعها ومجالها عليه الوصية من قدره
فعلى قاضي المحاكم العامــة بعــد التأكـد مـن ضـوابطها الـشرعية                

وشروطها بحيـث لا تجاوز ثلث مال الموصي وأن لا تكون لوارث وغير ذلك مـن               
الضوابط ، أن يثبت الوصية لطالبها لأنها مما اختصت به المحاكم العامة على وجه              

،أما تـسجيل الوصـية مـن قبـل         )ت  وذلك إذا كان الموصي قد ما     (٠الخصوص  
   ٠  ٤الموصي حال حياته فيكون من اختصاص كاتب العدل 

  : إثبات الطلاق : ًسادسا 
إن من اختصاصات المحاكم العامة على وجه الخصوص كما أوضحت المادة             

   ٠) إثبات الطلاق ( الثانية والثلاثون من نظام المرافعات 
طلقت الناقة إذا سـرحت حيـث       :  يقال   الترك والتخلية  : والطلاق في اللغـة  

أي فارقتهـا وطلقـت القـوم أي        : الإرسال ، وطلقت البلاد     : شاءت ، والإطـلاق    
   ٠ ٥تركتهم 
ًواصطلاحا   

  ٠ حل قيد عقد النكاح :
  ٠وهو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع   

                                                                                                                  
  ٠ ) ١١(    سورة النساء ،  الآية  1

   ) . ١٢٤٩ / ٣( ، صحيح مسلم  ) ٢ / ٤(    صحيح البخاري ،   2

   ) . ١/ ٦(     المغني لابن قدامة ،  3

  ٠لنظام المرافعات الشرعية  ) ٢ / ٢٣(     اللائحة التنفيذية  4

   ) . ٢٢٦ / ١٠(   لسان العرب لابن منظور ،  5



  ٨٠

الطـلاق مرتــان فإمـســاك بمعـروف أو        : ( فمن الكتاب قوله تعالى       

   ٠ ١) حسان تسريـح بإ

 عندما طلق امرأته    – رضي االله عنهما     –ومن السنة النبوية حديث ابن عمر         

 عن فعـل ابنه عبد االله فقال        النبي   – رضي االله عنه     –وهي حائض فسأل عمر     

 ) :               مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك

ك العدة التي أمر االله أن يطلـق لهـا          بعد وإن شاء  طلـــق قبـل أن يمس فتل        

   ٠ ٢) النساء 

فقد ذكر صاحب المغني إجماع الناس على جواز الطـلاق ،           : وأما الإجماع     

والحاجة ماسة له فربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير استمرار النكاح مفـسدة             

محضة وفيه ضرر على أحد الزوجين أو كليهما ، واستمرار الخصومة ؛ فاقتـضى              

   ٠ ٣ك شرع يحل عقد النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه ذل

ولقد جعل النظام إثبات الطلاق أمام قاضي المحكمة العامة ، ويكون بوثيقـة               

   ٠رسمية يصدرها القاضي تثبت حدوث الطلاق 

  : إثبات الخلع : ًسابعا 
   ٠  ٤ الفراق والترك  :والخلع في اللغة  

ض بألفـاظ مخـصوصة ، كـالطلاق ،       فراق الزوجة بعـو     :وفي الاصطلاح  

والفراق ، وما يؤدي معنى الفرقة ، لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلـع                

   ٠ ٥اللباس 

   ٠والخلع ثابت في الكتاب والسنة   

                                     
  ٠ ) ٢٢٩(    سورة البقرة ، الآية  1

   ) . ١٩٣ / ٦ (    صحيح البخاري ،  2

   ) . ٩٧ ، ٩٦ / ٧(     المغني لابن قدامه ،  3

   ) . ١٩ / ٣(    القاموس المحيط ،  4

   ) . ١٣٦ / ٣(    حاشية العنقري على الروض المربع ،  5



  ٨١

فإن خفتم ألا يقيما حدود االله فلا جناح عليهما         : ( ففي الكتاب قولــه تعالى       

   ٠ ١) فيها افتدت به 

جاءت امـرأة   : (  قال   – رضي االله عنهما     –ديث ابن عباس    ح: وأما السنة     

أني ما أعتب   : يا رسول االله    :  فقالت   ثابت ابن قيس بن شماس إلى رسول االله         

 : عليه في خلق ولا دين ، ولكن أكره الكفر في الإسـلام ، فقـال رسـول االله                   

 ـ  : نعـم فقال رسول االله     : أتردين عليه حديقته ، قالت       ة وطلقهـا   أقبل الحديق

   ٠  ٢) تطليقه 

فقد جعل النظام الخلع أمام قاضي المحاكم العامة ومن اختصاصها ، فإذا أراد               

الزوجان إثبات ذلك الخلع نيلهما طلب الإثبات من المحكمة العامـة ويجـب علـى               

  : القاضي عند الإثبات مراعاة أمرين مهمين 

   ٠اقتران الخلع بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة  -١

حضور الزوجة في مجلس القاضي أو وليها للمصادقة على قـدر العـوض              -٢

  ٠  ٣وكيفية السداد 

  : إثبات النسب : ًثامنا 
إثبات النسب وهو إلحاق شخص بشخص في نـسبه ، وهـو مـن الأمـور                  

الحساسة بالنسبة للشخصين وقبيلة الشخص الملحق به ، فلأهميتها البالغة جعلهـا            

  ٠ العامة على وجه الخصوص النظام من اختصاص المحاكم

فطالب إثبات النسب عليه أن يتقدم بطلبه إلى قاضي المحكمة العامـة فهـو                

   ٠الذي ينظر دعوى طلبه ويفصل فيها 
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  : إثبات الوفاة وحصر الورثة : ًتاسعا 
من الأمور التي يختص بها قاضي المحكمة العامة فـي نظـام المرافعـات                

ات الوفاة ، وإصدار صـك حـصر الورثـة          الشرعيــة على وجه الخصوص إثب    

   ٠للمتوفي 

وقد أوضح نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ذلك في الفصل الثالث             

من الباب الرابع عشر كيفية استخراج ذلك الإثبات وضوابطه ابتـداء مـن تقـديم               

الطلب حيث يكون باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسـية ، وباسـم قاضـي               

كمة في المحاكم الأخرى ، ويذكر فيه اسم المتوفي كامـلاً بما يميزه عن غيره              المح

  ٠من واقع هويته الشخصية 

ولا يقبـل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقـوم                 

 ويحال طلب الإثبات للوفاة أو حصر الورثة إلى القاضي مباشـرة ،             ٠مقامه شرعاً   

   ٠اءاته حتى إنهائه وهو الذي يتولى إجر

كما للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الطلب نشر طلب إثبات الوفاة               

وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفي ، كما أن لهـا أن                

تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم             

 تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها ، ومـصدقة مـن           به طالب الإثبات ، ويجب أن     

   ٠الجهة الإدارية التي قامت بالتحري 

كما يجب على القاضي أن يحقق بنفسه فـي الموضـوع إذا رأى أن نتـائج                

   ٠التحري غير كافية 

وبعد استكمال الإجراءات على القاضي إصدار صك بالوفاة إن ثبت ويكـون              

ريخ الوفاة ووقتهـا ، ومحـل إقامـة المتـوفي ،            مشتملاً على اسم المتوفي ، وتا     

   ٠وشهود الوفاة أو شهادة طبية بها 

وبالنسبة لحصر الورثة يشتمل على إثبات أسماء الورثة ، وأهليتهم ، ونوع              

قرابتهم من المورث وتاريخ ولادتهم طبقاً للأصول الشرعية ، والشهود على ذلـك             
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ويكون بذلك صك إثبات الوفـاة وحـصر        للوفيات التي حدثت بعد نفاذ هذا النظام ،         

   ٠الورثة حجة ما لم يصدر حكم يخالفه 

وإذا استدعى نظر قضية ، إثبات وفاة ، أو حصر ورثة فيكون ذلك من قبـل                  

   ٠ناظر القضية 

أما إذا ورد اعترض على طلب إثبات الوفاة أو حصر الورثة من قبل إثباتـه                 

   ٠فينظر من قبل ناظر الطلب ضمن إجراءاته 

وإذا كان الاعتراض بعد صدور الصك فينظر من قبـل مـصدره أو خلفـه ؛                  

ويكون للخلف بمثابة إحالة ومتى صدر حكم بإلغاء أو تعديل لصك إثبات الوفـاة أو               

حصر الورثة بناء على الاعتراض أو غيره ، وكان حكم الإلغاء أو التعديل من غير               

   ٠القاضي الذي أصدر الصك يكون خاضعاً للتمييز 

أما إذا كـان من مصدره فلا بد من عرضه على من صدر ضده لأخذ قناعته                 

  ٠من عدمها 

  : إقامة الأوصياء والأولياء والنظار والإذن لهم وعزلهم : ًعاشرا 
من نظام المرافعات الشرعية على أن      ) ج(نصت المادة الثانية والثلاثون فقر      

هم في التصرفات التي تـستوجب      إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن ل        

مما تختص به المحاكم العامة علـى وجـه         . إذن القاضي ، وعزلهم عند الاقتضاء       

  . الخصوص 

 جمــع وصــي ، والوصـي يطلق على الموصي بكـسر الـصاد            :والأوصـياء 

  ١. والموصى بفتحها 

فإذا أوصى على أحد فمعنى ذلك جعل التصرف له بعد موت الموصي فيمـا              

صرف له قبل موته من قضاء ديونه واقتضائها ، ورد الودائع واستردادها ،             كان الت 
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وتفريق وصيته والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم والنظر لهم في أموالهم             

  ١. بحفظها والتصرف فيها بما لهم المصلحة فيه 

  : وللوصي ثلاثة أحوال 
فتلزمه في حقهم ثلاثة أمور حفـظ        أن يكون وصياً في الولاية على الأطفال         :الأول 

  . أصول أموالهم ، وتمييز فروعها ، والنفقة عليهم بالمعروف 

 أن يكون وصياً في تفريق الثلث وقضاء الدين فلا يتعـداه إلـى ولايـة                :الثـاني 

الأطفال ، فإن كانت الوصية لمعينين صرفها فيهم ، وإن كانت في موصفين             

ث عن أهل تلك الصفة إلى غيـرهم لـم          اجتهد رأيه فيهم ، فـإن عدل بالثل      

  . يجزه وضمن الثلث لأهل تلك الصفة 

 أن يكون وصياً في الأمرين ولاية الأطفال وتفريق الثلث فهـذه وصـية              :الثالـث 

  . عامة فيعمل في كل منهما كما لو كانت منفرد بها 

فإذا عرف القاضي ما إلى الموصي اختبر حالة في أمانته وقوته فـسيجده لا              

  :  فيها من أربعة أحوال يخلو

 أن يكون أميناً قوياً وهو أكمل الأوصياء حالاً فيقره القاضي على وصـيته ولا               – ١

  . يجوز أن يستبدله 

 أن يكون أميناً ضعيفاً لا يقدر على التفرد بتنفيذ الوصية فعلـى القاضـي أن                – ٢

  . يضم إليه من أمنائه من يقويه في تنفيذ الوصية ولا يرفع يده لضعفه 

 أن يكون خائناً في الأمانة فاسقاً في الديانة فلا يجوز للقاضي أن يقره عليهـا                – ٣

  . ويجب عليه أن يردها إلى غيره من الأمناء 

 أن يكون ثقة في الأمانة فاسقاً في الديانة ، فينظر في الوصـية فـإن كانـت                  – ٤
ردها إلـى   بالولاية على الأطفال وتفريق الثلث في غير معينين انتزعها منه و          
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غيره من الأمناء العدول وإن كانت الوصية في تفريق الثلث لمعينين أو قضاء             
  ١. دين لمسمين جــاز أن يقره عليها 

  :  جمع والي والولاية تطلق على معنين :الأولياء 
  .  الأمارة والسلطة – ١
  .  النصرة يقال فلان ولي فلان ، أي مناصر له – ٢

 المعنيان لأن الولاية تشعر بالتـدبير والقـدرة         والـولي لابد أن يتحقق فيه    
  ٢. والفعل 

  ٣. تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى : وعرفها بعض الفقهاء بأنها 
 إنسان أميناً راشداً قادر على إدارة شؤون القاصـرين والمجـانين            :فيكون الولي 

  . ومن لم يؤنس رشدهم 
  ٤.  جمع ناظر والناظر الحافظ :النظار 

ر الوقـف هو الذي يحفظ المال الوقوف بإدارته والتـصرف فيــه            فناظــ
لمصلحـــة الوقف وحسب الشروط التي وضعها الواقف وما يراه القاضي الذي           

  . عينه ناظر له 
فيتضح مما سبق في الكلام عن الأوصياء والأولياء والنظـار أنهـم أنـاس              

ية تخولهم فـي    اجتمت لديهم صفــات الأمانـــة والرشد جعل لهم سلطة شرع        
  . رعاية وإدارة أموال غيرهم 

ولقد جعل نظام المرافعات تعيين الأولياء والأوصياء والنظار وعزلهم عندما          
يقتضي الأمر ذلك ، وكذلك بعض التصرفات التي تستوجب إذن القاضي يكون مـن              

  . اختصاص قاضي المحكمة العامة 
 ، أو الوقـف هـي       والتصرفات التي تستوجب إذا القاضي في عقار القاصر       

البيع ، أو الشراء ، أو الرهن ، أو الاقتراض ، أو توثيق عقود الشركات ، إذا كان                  
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القاصر طرفـاً فيها ، وذلك بعد تحقق القاضي من المصلحة في ذلـك مـن أهـل                 
   ١. الخبرة 

وضوابط اختصاص قاضي المحكمة العامة في إقامة الأولياء ، والأوصياء ،           
  : اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والنظار كما بيتتها 

 ليس للقاضي تولية الأب على أولاده ، لأن الأصل ولايته شرعاً ، وله إثبـات                – ١
استمرار ولايته عند الاقتضاء ، كما له رفع ولايته فيما يخـص النكـاح ، أو                

  . المال ، أو الحضانة  ، أو جميعها ، لموجب يقتضي ذلك 
  . رف الأب بالبيع ونحوه عن أولاده القاصرين إلى أذن المحكمة  لا يحتاج تص– ٢
 لابد من تمييــز الإذن فيما يخص بيع عقار القاصـرين ، أو الوقـف ، أو                 – ٣

  . قسمته 
 القاضي الذي يأذن بالبيع ، والشراء للقاصر ، أو الوقف هـو الـذي يتـولى                 – ٤

 مما تقتـضي التعليمـات      الإفراغ فيما أذن فيه ، بعد اكتساب الإذن القطعية ،         
  . تمييزه 

كما أن لقاضي المحكمة العامة عزل الأوليـاء والأوصـياء والنظـار حـال              
عجزهم أو فقدهـم الأهليـــة المعتبــرة شرعـاً ، ويتولى ذلك القاضي          
الذي أصدر الولايــة أو الوصاية أو النظارة ، إذا كان على رأس العمل في              

  ٢ .المحكمة نفسها ، وإلا فخلفه 
  : فرض النفقة وإسقاطها : الحادي عشر 

  ٣. ما أوجبه االله تعالى :  الحز في الشيء ، والفرض أيضاً :الفرض 

  .  من نفقت الدراهم نفقاً :والنفقة 

  ٤. فنى ، وأنفقته وأفنيته : والنفقة اسم منه ، ونفق الشيء نفقاً 

  . والملك  ما يجب على الإنسان من النفقة في النكاح والقرابة ، :وهي 
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نشوز الزوجة وسفرها بـدون     :  إلغاؤهـــا والتي من أسبابها      :وإسقاط النفقة 

  . إذنه ونحو ذلك 

  ١.  النكاح ، والقرابة والملك :وأسباب وجوبها 

فالنكاح والملك يوجبانها للزوجة ، والرقيق على الزوج والسيد ، والقرابـة            

  ٢. ة يوجبها لكل من القريبين على الآخر لشمول البعضي

ففرض النفقة وإسقاطها بعد زوال موجبها مما يختص قاضي المحكمة العامة           

من المادة الثانية والثلاثون مـن      ) د  ( على وجه الخصوص كما نصت عليه الفقرة        

نظام المرافعات الشرعية مهما كثرت أو قلت فلا تخرج عن اختـصاص المحـاكم              

  . العامة 

  :  النساء تزويج من لا ولي لها من: الثاني عشر 
لقد ذكر الفقهاء أن من بين الأمور التي يقوم بها القاضي تزويج من لا ولي               

لها من النساء ، وذلك لأن المرأة لا تستطيع أن تزوج نفـسها فلابـد مـن ولـي                   

يزوجها ، وهذا هو رأي الجمهور خلافاً للأحناف حيث يـرون أن المـرأة لهـا أن                 

صاصات القاضي ، وعلى رأي الجمهور      تزوج نفسها وعلى رأيهم أنه ليس من اخت       

أنه لابد في النكاح من ولي وإذا لم يكن للمرأة ولي فالسلطان وليها لحديث عائشة               

أيمـــا امـرأة نكحت نفـسها بغيـر إذن وليهـا فنكاحهـا            : ( رضي االله عنها    

  ٣.... ) . باطــل  
مرافعـات  من المادة الثانية والثلاثون من نظام ال      ) هـ  ( ولقد جاءت الفقرة    

الشرعية مبنية أن تزويج من لا ولي لها من النسـاء مـن اختـصاصات قاضـي                

المحكمة العامة على وجه الخصوص ، وذلك في المدن التي لا يوجد بهـا محـاكم                
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للضمان والأنكحة أما المدن التي يوجد بها محاكم للضمان والأنكحة فتبقـى علـى              

  ١. قبل صدور النظام اختصاصها في تزويج من لا ولي لها من النساء 

ويدخل في معنى من لا ولي لها من انقطع أولياؤها ، بفقد ، أو مـوت ، أو                  

غيبة يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ،               

  ٢. وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم 

لـضمان والأنكحـة    ويجب على قاضي المحكمة العامة أو قاضي محكمـة ا         

  : مراعاة الضوابط لترويج من لا ولي لها وهي 

 موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمـات             – ١

  .كاختلاف جنسية الزوجين 

 على القاضي أن يبني النظر في ترويج ذوات الظروف الخاصـة علـى              – ٢

  ٣. اعية خطاب الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتم

  : الحجر على السفهاء والمفلسين :  الثالث عشر 
  ٤.  المنع :الحجر 

  ٥.  منع الإنسان من التصرف في ماله :وفي الاصطلاح 

  ٦.  جمع سفيه مأخوذ من السفه وهو خفة الحلم ، أو نقصه أو الجهل :والسفهاء 

يتصرف  من كان تصرفه على خلاف مقتضى الشرع والعقل أو أنه            :وفي الاصطلاح 

  ٧. تصرفاً لا لغرض أو لغرض لا بعده العقلاء غرضاً 
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لـيس  :  من أفلس إذا لم يبق له مال كأنما صارت دراهمه فلوساً ويقال              :والمفلـس 

  ١. معه فلس ، وفلسه القاضي تفليساً حكم بإفلاسه 

  ٢.  من ماله لا يفي بدينه :وفي الاصطلاح 

 من الأمور   – رحمهم االله    –ء  فالحجر على السفهاء والمفلسين ذكرها الفقها     

  . التي ينظرها القاضي 

من المادة الثانية والثلاثون مـن نظـام المرافعـات          ) و  ( وقد بينت الفقرة    

الشرعية على أن الحجر على السفهاء والمفلسين من اختصاصات قاضي المحكمة           

  . العامة التي ينظرها على وجه الخصوص 

  . ائه ، أو أحدهم ويشترط للحجر على المفلس مطالبة غرم

ويجب أن يشهر الحجر على المفلس للعامة ، ولكل من له صلة بالتعامل مع              

  . المحجور عليه قبل الحجر لكي لا يتضرر أحد بالحجر عليه 

كما بينت اللائحة التنفيذية للنظام أن الأمر بالحجر له صفة الاستعجال ، لأنه             

  ٣. قوق الناس من الضياع من الأمور التي لا تقبل التأخير حفاظاً على ح

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع
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  الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطالبات العارضة والدفوع
إن صحيفة الدعوى التي يتقدم بها المدعي للمحكمة تتضمن أمور للفصل 

فيها من قبل القاضي وهذه الأمور تسمى الطلب الأصلي ومحل الخصومة ، ولكن 

صلي على البت في المسائل الأولية ليتسنى للقاضي يتوقف الفصل في الطلب الأ

  . البدء في نظر الدعوى 

وأثناء سير الخصومة لا يبقى الطلب الأصلي ثابتاً لا يتغير وإنما يسمح 

النظام بتغير أو إضافة محل الخصومة أثناء سيرها في حدود معينة وذلك إما 

ون من نظام المرافعات حيث نصت المادة الثلاث. بالطالبات العارضة أو الدفوع 

اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل : ( الشرعية بأن 

الأولية والطالبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه 

  ) . الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها 

  : وهذا ما سنتطرق له في هذا الفصل في ثلاثة مباحث 

  .  النظر في المسائل الأولية :المبحث الأول 

  .  اختصاص المحاكم الجزئية والعامة بالطلبات العارضة :المبحث الثاني 

  .  الدفع بعدم الاختصاص النوعي :المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  النظر في المسائل الأولية 
كمسألة .  فيها المسألة الأولية هي مسألة يتوقف في الدعوى على الفصل

  . عدم الاختصاص أو سبق الفصل في الدعوى 
أما الدعوة الأصلية والحكم فيها فيتوقف إما بقوة النظام أو بحكم المحكمة 

  ١. كما هو الشأن في حالة عدم الاختصاص الوظيفي بالمسألة الأولية 
والأصل في شأن الاختصاص بالمسائل الأولية أن اختصاص المحكمة التي 

لدعوى لا يمتد إليها إلا إذا كانت داخلة في اختصاصهما ، فإذا لم تكن داخلة تنظر ا
في اختصاص المحكمة فلا تختص بالمسألة الأولية على الدعوى الأصلية ، 
فالمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية لا تختص بالمسألة الأولية إذا لم تكن مختصة 

  . بها اختصاصاً وظيفياً 
الدعوى الأصلية لا تختص بالمسألة الأولية إذا لم تكن والمحكمة التي تنظر 

مختصة بها اختصاصاً نوعياً سواء كان معيار الاختصاص النوعي القيمة أو 
  . الموضوع أو الأشخاص 

فالمسائل الأولية إما أن تكون عامة وهي تلك المسائل التي تخرج من ولاية 
 فإذا كانت هذه المسائل تدخل المحاكم الشرعية لتدخل في ولاية القضاء الإداري ،

في ولاية جهة القضاء الإداري فيجب على المحاكم الشرعية وقف الدعوى 
  . المنظورة أمامها إلى أن يحكم في المسألة الجهة المختصة 

أما المسائل الأولية الخاصة مثال هذه المسائل إذا طالب شخص أمام 
حق بأكمله ، فإذا كانت المسألة المحكمة بجزء من حق فدفع بدفع يثير النزاع في ال

الأولية أمام المحكمة العامة فإن هذه المحكمة تختص بالفصل فيها أياً كانت قيمتها 

                                     
 ، قوانين المرافعـات ، لأمينـة   ١٥٩ الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، لنبيل إسماعيل عمر ، ص  1
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أو نوعها حتى وأن كانت من اختصاص المحكمة الجزئية في الأصل وذلك باعتبار 
  . أنها هي المحكمة ذات الاختصاص العــام 

الجزئية وكانت مما يدخل في أما إذا ثارت هذه المسألة أمام المحاكم 

اختصاص المحاكم العامة نوعياً فيتعين على المحكمة الجزئية وقف الدعوى 

  ١. الموضوعية حتى الفصل في المسألة الأولية بمعرفة المحكمة المختصة 

ومما يجدر بالإشارة إليه هنا أنه أثناء نظر المحكمة لدعوى مدنية وعرضت 

صاص القضاء الجنائي فإن حسم تلك المسألة عليها مسألة أولية تدخل في اخت

ضروري للفصل في الدعوى المدنية ، فتوقف الدعوى المدنية حتى يتم الفصل 

  ٢) . الجنائي يوقف المدني ( وذلك ما يطلق عليه قاعدة . المسألة الجنائية 

وللمحكمة صاحبة الاختصاص بالطلب الأصلي أن تأمر بوقف الخصومة كلما 

 في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم رأت تعليق حكمها

  : ، وهكذا فإنه يشترط للوقف التعليقي ما يأتي 

 أن تثــار مسألــة أوليــة في الدعوى يتوقف على حلها الفصل في :ًأولا 

  . الدعوة الأصلية 

عياً  أن تكون هذه المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى وظيفياً أو نو:ًثانيا 

  . بالنسبة للمحكمة الجزئية 

 أن تقرر المحكمة وقف الدعوى الأصلية لحين الفصل المسألة الأولية من :ًثالثا 

فإذا قررت وقف الخصومة يعد هذا القرار حكماً قطعياً . المحكمة المختصة 

بتعليق الحكم في موضـوع الدعوى الأصلية على الفصل في المسألة 

  . الأولية 
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وليس للوقف .  السير في الخصومة الأصلية قبل الفصل فيها ولا يجوز لها

  ١. هنا مدة قصوى بل يمتد طالما يتـم الفصـل نهائياً في المسألة الأولية 

  
  المبحث الثاني

  اختصاص المحاكم الجزئية والعامة بالطلبات العارضة
من الواضح أن المحكمة المختصة تختص بالطلبات الأصلية ، وهي الطلبات 

ردة في المطالبة القضائية المفتتحة للخصومة ، وأيضاً هي تختص بالطلبات الوا
  . وهي ما يقدم من طلبات جديدة أثناء سير الخصومة : العارضة 

كل طلب يحصل بعد السير في الخـصومة ممـا          : ويقصد بالطلبات العارضة    
له ارتبـاط   يبديه أحد الطرفين أو غيرهما ، إدخالاً أو تدخلاً أثناء نظر الدعوى ، و             

  ٢. بالدعوى الأصلية فينظر معها 

أما الطلب المرتبط بالدعوة هو كل طلب له ارتباط وثيق بالدعوى الأصـلية             
دعوى المطالبة بأجرة العمل إذا ارتبط بها طلب فسخ عقد العمـل ، وكــذا               : مثل  

   ٣. طلب التعويض عنـد الإخلال بتنفيذ العقد يرتبط به طلب الفسخ 

ضة إما أن تؤدي إلى تغيير موضوع الخصومة وزيادة نطاقه          والطلبات العار 
فالأصل عدم قبول ذلك حتى يسهل فض النزاع الأصلي ، وكـذلك تقتـضيه حريـة                
الدفاع لكي لا يتمكن الخصم من إعاقة سير الدعوى وتأخيرها بتقديمه طلبات جديدة             

لمنازعات وإما تؤدي إلى التيسير على الخصوم وتوفير وقت القاضي في تصفية ا           . 
ولهذا سـمحت الأنظمـة الحديثـة       . المرتبطة بالنزاع الأصلي في خصومة واحدة       

  ٤. بتغيير موضوع الخصومة عن طريق إبداء الطلبات العارضة في حدود معينة 

  : وسوف يقسم الباحث هذا المبحث إلى مطالب 

  .  وقت تقديم الطلبات العارضة :المطلب الأول 

  . لعارضة من المدعي  الطلبات ا:المطلب الثاني 
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  .  الطلبات العارضة من المدعى عليه :المطلب الثالث 

  .  وقت الحكم في الطلب العارض :المطلب الرابع 
  المطلب الأول

  وقت تقديم الطلبات العارضة
بينت المادة الثامنة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية وقت تقديم 

  : الطلبات العارضة حيث نصت على 

م الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم تقدي" 

قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاهاً في حضور الخصم ، ويثبت في محضرها ، 

  " . ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة 

فيتضح من المادة السابقة أن وقت تقديم الطلبات العارضة يجب أن يكون 

فل باب المرافعة فلكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب قبل ق

  . المرافعة 

ولا يجوز لهما بعد ذلك ، ولكن متى أعيد النظر في القضية بناء على 

ملاحظات من محكمة التمييز ، أو مجلس القضاء الأعلى ، أو بعد فتح باب 

ذلك يعود للخصوم الحق المرافعة من القاضي نفسه بعد إطلاعه على ما يستدعي 

  ١. في تقديم الطلبات العارضة مرة أخرى 

  : أما كيفية تقديم الطلبات العارضة فتكون بطريقتين 

إما أن تتبع فيه الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة وهذا يقتـضي             

إيداع صحيفة الدعوى ما يطالب به أي من الخصوم من طلبات عارضة وتبليغ ذلك              

  . بل يوم الجلسة للخصم ق

أو تقدم مشافهة في الجلسة في حضور الخصم ومواجهته ويثبت ذلـك فـي              

  . محضرها 
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فإذا قدم الطلب العارض وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى صـار بـذلك      

دعوى مستقلة يلزم الحكم فيها ، ولا يرد بالحكم في الدعوى الأصلية ، بخلاف مـا                

ر الخصوم فيكون تابعاً للدعوى ، ويبقى ببقائهـا         لو قدم مشافهة في الجلسة بحضو     

  ١. ويزول بزوالها 

ولكل من الخصمين تقديم الطلب العارض للمحكمة في مواجهة الخصم 

الأصلي أو المتدخل بنفسه في الدعوى أو من أدخله الخصم الآخر أو من أدخلته 

  . المحكمة لمصلحة تراهــا 
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  نيالمطلب الثا
  الطلبات العارضة من المدعي 

: " نصت المادة التاسعة والسبعون من نظام المرافعـات الـشرعية علـى               
  : للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي 

 ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي  ، أو تعديل موضعه لمواجهة ظروف             –أ  
  . طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى 

ب الأصلي ، أو مترتباً عليه ، أو متصلاً به اتصالاً            ما يكون مكملاً للطل    –ب  
  . لا يقبل التجزئة 

 ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب             –ج  
  . الأصلي على حاله 

  .  طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي –د 
تفاد  ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ، ويس           -هـ  

من هذه الصور التي عددتها المادة السابقة من النظـام أن منـاط قبـول الطلـب                 
ويعتبـر حكـم الفقـرة      . العارض المقدم من المدعي هو الارتباط بالطلب الأصلي         

الأخيرة تعميماً بعد التخصيص ، مما يصح القول بأن الحالات الأخرى التي عددتها             
خاصاً بطلـب   " د"ل ، أما ما أوردته الفقرة       المادة السابقة قد وردت على سبيل المثا      
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الأمر بالإجراءات التحفظية والوقتية فلا يخرج عن هذا الوضع ، إذ وجه الارتبـاط              
فيه بالطلب الأصلي أنه يواجه وسائل للمحافظة على الحق محل النزاع وموضـوع             

  ١. الطلب الأصلي وذلك لحين الفصل فيه 
ء في المادة السابقة توضيحاً مفـصلاً       ولقد أوضحت اللائحة التنفيذية ما جا     

حيث ابتدأت بتحديد الطلب الأصلـي بأنه ما ينص عليـه المـدعي فـي صـحيفة                
  . الدعوى 

كما بينت أنه إذا طالب المدعي ببيان قدر استحقاقه من شيء ، فظهـر لـه                

قدره أثناء المرافعة فله تعديل موضوع دعواه بالمطالبة بتسليمه ذلك الاستحقاق ،            

ظهر للمدعي أن مـا يستحقه أقل مما ذكره في صحيفة دعـواه فلـه طلـب                وإذا  

  . الاقتصار عليه وتعديل طلبـه الأصلــي 

وإذا طالب المدعي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه فله تصحيح دعـواه             

بالمطالبة بثمنها أو بدلها ، وإذا طالب المشتري بتسليم العين وتأخر الحكم في ذلك              

  . واه إلى طلب الفسخ لفوات الغرض بالتأخير فله تعديل دع

ويجب على المدعي حين تقديمه الطلب العارض أن يوضـح ارتباطـه مـع              

  . موضوع الدعوى الأصلية أو سببها 

كما له الحق إذا كانت دعواه الأصلية موجهة ضد عدد من الأشخاص تقـديم              

  . طلب عارض باستثناء أحدهم من الدعوى إذا كانت التجزئة ممكنة 

 إذا طالب بأجره ومضى على نظر الدعوى مـدة          – المدعــي   –وله أيضاً   

يستحق فيها أجـرة جاز له ضمهـا إلى الأجرة المطلوبة في الـدعوى الأصـلية              

  . باعتبار ذلك مكملاً للطلب الأصلي 

وكذلك إذا كان الطلب العارض متصلاً مع الطلب الأصلي اتـصالاً  لا يقبـل               

بدعوى إبطال الحجر عليه بحق غرمائه ، ثـم قـدم طلبـا             التجزئة كتقدم المدعي    

  . عارضا يطلب فيهـا إبراء ذمته من الديون فالحكم في أي منهما يتضمن الآخر 

                                     
مذكرات  ) ٣٢١ / ٢( قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن ، عبد الوهاب العشماوي ومحمد العشماوي  1
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ومما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاًَ لا يقل التجزئة مـا يتقـدم بـه               

الوارث بطلب إبطال وصية مورثه ثم طلب تسليمه نصيبه منهـا جـاز لـه ذلـك                 

  . رتباط بين الطلبين الذي لا يقبل التجزئة للا

أما الطلبات العارضة الخاصة بالإجراءات التحفظية أو الوقتية كما لو طالـب            

المدعي بملكية عقار في يد غيره ، ثم قدم طلباً عارضاً بأجرة المدة الماضية علـى                

 جاز له ذلك    واضع اليد ، أو بإزالة الإحداث في العقار أو إعادته إلى ما كان عليه ،              

  . لترتّب الطلب العارض على الطلب الأصلي 

كما للمدعي الحق في تعديل دعواه من منع التعرض للحيازة إلى طلب وقف             

الأعمال الجديدة أو إلى طلب رد الحيازة إذا بدأ المدعى عليـه فـي بنـاء أو زرع                  

  . ونحوها قبل الحكم في الدعوى الأصلية وهي منع التعرض للحيازة 

 المحكمة الطلب العارض من المدعي إذا خالف الطلب العارض مـا            وترفض

جاء في صحيفة الدعوى الأصلية مخالفة ظاهرة كأن يطالب بإنفاذ عقـد بيـع ثـم                

  . يطلب إلغاءه لاستحقاقه المبيع بالإحياء 

وكذلك إذا أذنت المحكمة بتقديم طلب عارض ، لا علاقة له بالدعوى الأصلية             

ولم يتبين لها ذلك إلا بعد النظر فيه ، تعين على المحكمة            في السبب أو الموضوع     

رفضه وعدم قبوله ، ولا يمنع ذلك من أن يتقدم المدعي بطلبه هـذا فـي دعـوى                  

  ١. مستقلة 
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  الطلبات العارضة المقدمة من المدعي عليه: المطلب الثالث 
للمدعى عليه  : " أن  نصت المادة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية على         

  : أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي 
  .  طلب المقاصة القضائية –أ 

 طلب الحكم له بالتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية ، أو من إجراء               –ب  
  . فيها 

 أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها ، أو أن                –ج  
  . قيد لمصلحة المدعى عليه يحكم له بها مقيدة ب

  .  أي طلب يكون متصلاًَ بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة –د 
   ٠"  ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية -هـ  

  : ويشترط لطلب المقاصة القضائية الشروط الآتية 
لغيره ولا في ذمـة     أن يكون لكل من طرفي المقاصة دين للآخر في ذمته لا             -١

  . من هو نائب عنه 
 . أن يكون الدينان متماثلين جنساً وصفة  -٢



  ١٠٠

 . أن يكون الدينان متساويين حلولاً وتأجيلاً فلا يقاص دين حال بمؤجل  -٣
   ولا يستلزم في المقاصة القضائية ثبوت دين المدعى عليه عند نظر الدعوى            

كمـا  . ري المقاصة بعد ثبوته     بل ينظر القاضي في ثبوته خلال نظر الدعوى ثم يج         
أنه في حالة عدم انطباق الشروط الثلاثة السابقة على طلب المقاصة مع تراضـي              

  . ١الخصمان عليها فيما في ذمتيهما فمرد قبول ذلك إلى القاضي 
والطالبات المقدمة من المدعى عليه أي الطلبات المقابلة ، وما يقـال عنـه                

 حكم في مواجهة خصمه ، كأن يطلب المدعي         دعاوى المدعى عليه ، للحصول على     
   .٢تنفيذ العقد ، فيرد المدعى عليه بطلب فسخ العقد أو إبطاله 

وإذا كانت الدعوى الأصلية تشتمل على عدة طلبات للمدعى عليه أن يقـدم               

طلباً عارضاً يقتضي عدم إجابة تلك الطلبات كلها كما لو طلب المدعى عليه الحكـم               

طالب المدعي بتصحيحه وتسليم الدين وأجرة المثل عن المـدة          ببطلان عقد شراء ي   

وله طلب ما يقتضــي عدم إجابة بعض طلبات المدعي كمـا لـو             . اللاحقة للعقد   

   .٣طلب الحكم ببطلان أحد العقدين موضع الدعوى 

وللمحكمة قبول أي طلب عارض تأذن بتقديمه ممـا لا يكـون متفقـاً مـع                  

له ارتباط بهما كما لو طالب المدعي أجيره بكشف         موضوع الدعوى أو سببها لكن      

  . حساب فطالب الأجير بأجرته أو نحو ذلك 

فيستفاد مما سبق أن مناط قبول الطلب العارض من المدعى عليه أن يكـون              

من شأنه زوال طلبات المدعي النقص فيها أو صلاحية  الطلـب العـارض ليكـون            

ة لا تقدم الطلبات فيهـا إلا بـأذن مـن    دفاعاً في الطلب الأصلي ، كما أن هناك حال      

المحكمة وهي الحالة المستندة لمجرد الارتباط بالموضوع  ، فمـرجع الأمـر فيها            

   . ٤للمحكمـة تأذن أولاً تـأذن بتقديمها حسب مطلق تقديرها 
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  المطلب الرابع
  وقت الحكم في الطلب العارض

: " ام المرافعات الـشرعية علـى       لقد نصت المادة الحادية والثمانون من نظ        

تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك ،             

   ٠" وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه 

فالأصل أن تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية             

تستبقي الطلب العارض للحكم فيـه بعـد        كلما أمكن ذلك ، ولكن يجوز للمحكمة أن         

استيفاء تحقيقه إذا رأت أن الفصل في الطلب العارض يستلزم الاسـتيفاء وكانـت              

الدعوى الأصلية قد تهيأت للحكم فيها ، وذلك لضمان عدم تأخير الحكم في الدعوى              

الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها ، ولكي لا يكون وسيلة للمدعى عليـه فـي                



  ١٠٢

لحكم ، ويكون النظر في الطلب العارض الذي أبقت المحكمـة النظر فيــه             تأخير ا 

  . ١من اختصاص ناظر الدعوى الأصلية أو خلفه 

ويجب أن تكون الطلبات العارضة داخلة في اختصاص المحكمة التي تنظـر              

الدعوى الأصلية إذا كانت هي المحكمة الجزئية ، وذلك لأن المحكمـة الجزئيـة لا               

في الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية إذا كانت قيمــة هـذه            تختص بالحكم   

الطلبات تجـاوز نصاب اختصاصها ، فإذا عرض عليها طلب عـارض مـن هـذا               

القبيل جاز لها أن تحكم في الدعوى الأصلية وحدها إذا لم يترتب على ذلك ضـرر                

ى الأصلية  بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقــاء نفسها بإحالة الدعو           

   ٢٠والطلبات العارضة بحالتها إلى المحكمة العامة المختصة 
أما إذا قدم الطلب العارض للمحكمة العامة وهو ليس من اختـصاصها مـع                

اتصاله بالدعـوى الأصلية القائمة في موضوعها أو سببها فعليها النظر والفـصل            

   ٠ ٣فيه ، بخلاف المحكمة الجزئية 

عارض ووجود الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية أو        وتقدير قبول الطلب ال     

   ٠عدمه من اختصاص ناظر القضية وفي حالة عدم قبوله فيسبب الحكم 

والحكم في موضوع الطلب العارض يمنع من إقامة دعوى مستقلة به ، وإذا               

كان الحكم في الطلب العارض برفضه لعدم ارتباطه بالـدعوى الأصـلية فللخـصم              

  ٠ ٤مستقلة ، لدى ناظر القضية الأصلية إقامته بدعوى 
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  المبحث الثالث
  الدفع بعدم الاختصاص النوعي 

الدفوع والطلبات العارضة هما الطريقين الذين يغيران محل الخصومة مما لا           

يجعله ثابتاً ولقد تكلم الباحث عن الطلبات العارضة وسوف يتناول الباحث في هـذا              

  . صلة بموضوع البحث المبحث الدفوع المت

هي الوسائل التي يلجأ إليها المدعي عليه لتفادي الحكم عليـه           : والدفـوع  

   -: بطلبات خصمه، أو تأخير هذا الحكم وتنقسم الدفوع إلى ثلاثة أقسام 

  .  الدفوع الموضوعية – ١

  .  الدفوع بعدم القبول – ٢

  ١.  الدفوع الشكلية أو الإجرائية – ٣

                                     
، ومبـادئ   ) ٢١٠ / ٢(  قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن ، لعبد الوهاب ومحمـد العـشماوي ،    1

   ٤١٢دي راغب ص القضاء المدني ، لوج
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 هذا المبحث يقع ضمن الدفوع الشكلية وهو الـدفع بعـدم            وما سنتناوله في  

  : الاختصاص النوعي وسوف يتطرق له الباحث في ثلاثة مطالب  

  . الجهة التي تحكم بعدم الاختصاص النوعي ووقته : المطلب الأول 

  . كيفية الحكم في الدفع بعدم الاختصاص النوعي : المطلب الثاني 

  .ي الدفع بعدم الاختصاص النوعي آثار الحكم ف: المطلب الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المطلب الأول
  الجهة التي تحكم بعدم الاختصاص النوعي ووقته

لقد حدد نظـــام المرافعات الشرعية الجهة التي تحكم بعدم الاختـصاص           

الدفع بعدم الاختصاص   : " النوعي وحدد فيما عليه المادة الثانية والسبعون بقولها         

ه المحكمة مــن تلقاء نفسها ، ويجوز في أية مرحلة تكون           تحكم ب ..... النوعي  

  " . فيها الدعوى 

فالجهة التي تحكم بعدم الاختصاص النوعي هي المحكمـة نفـسها ،ولكـل             

صاحب مصلحة من الخصوم سواء أكان مدعياً أم مدعي عليه أو غيرهم أن يتمسك              

ى أو قيمتها ،    بالدفع بعدم اختصاص المحكمة سواء كان ذلك بسبب موضوع الدعو         

بل على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها من تلقاء نفـسها دون مطالبـة أحـد               



  ١٠٥

لأن توزيع الاختصاص سواء بمعيار موضوع القضية أو قيمتها لا          . الخصوم بذلك   

يتعلق بمصلحة الخصوم ، وإنما يتعلق بتوزيع القضاء بين جهاته وطبقات المحاكم            

  . ومراعاة الإجراءات التي تتبع 

وأما وقت الدفع بعدم الاختصاص النوعي فقد بينته المادة الثانية والـسبعون       

فيجـوز  " ويجوز في أية مرحلة تكون فيهـا الـدعوى      " من النظام حيث جاء فيها      

التمسك بالدفع بعدم الاختصاص النوعي في أي حالة تكون عليها الدعوى وفي أي             

شكلية التي يجوز الدفع بهـا      مرحلة كانت عليها الدعوى رغم أنــه من الدفوع ال        

قبل تناول الدعوى فقط كالدفع بعــدم الاختصاص المحلـي والـدفوع الـشكلية             

   . ١الأخرى 

وذلك لكونه يتعلق بالنظام العام الذي يهدف إلى مصلحة عامة هـي حـسن              

سير القضاء فلذلك لا يسقط برضا الخصــم أو الاتفاق بين المـدعي والمـدعى              

  . عليه 

  يالمطلب الثان
  كيفية الحكم في الدفع بعدم الاختصاص النوعي

لقد بينت المادة الثالثة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية كيفية الحكـم            
في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بأن تحكم المحكمة فيه على استقلال ما لم تقرر              

  . ضمه إلى موضوع الدعوى مع بيان ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع 
فالأصل هنا أن تفصل المحكمة في الدفوع المقدمة إليها قبـل النظـر فـي               
موضوع الدعوى اختصاراً للوقت لأن الفصل في الدفوع ربما يؤدي أن تحكم بعـد              

ولكن لها إذا رأت ضم الدفوع للموضوع أو استلزم ذلك لمعرفة ما إذا             . اختصاصها  
  . كان الموضوع يدخل في اختصاص المحكمة أم لا 

إذا ثبتت مسألة الاختصاص هل الموضوع داخل في اختصاص المحكمـة           أما  
النوعــي أم لا ، فلا مسوغ للضم بين الدفوع وموضوع الدعـــــوى إلا إذا              
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كـــان حكم المحكمة في مسألـــة الاختصاص هو القبـــول أي لها ولاية           
  . في النظر في الدعوى والحكــم فيها 

 الضم بين موضوع الدعوى والـدفوع أن        ولكن يجب على المحكمة في حالة     
تمكن الخصوم من تقديم دفاعهم الموضوعي ، فإذا لم يكـن الخـصوم قـد أبـدوا        
دفاعهم في الموضوع ، وجب عليها تنبيههم إلى الـضم ، وذلـك بـسبب انتظـار      
الخصوم الفصل في الدفوع لعدم علمهم بالضم وتركهم الدفع الموضـوعي فيكـون             

  . بحق الدفاع حكمها باطلاً لإخلاله 
كما يجب على المحكمة أن تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضـوع               

  . على استقلال مع التسبيب
  . وإذا حكمت بعدم الاختصاص فلا تفصل في موضوع الدعوى 

فضم الدفع إلى الموضوع لا يمنع من قبول الدفع أو ردة وعلـى المحكمـة               
   . ١بيان أسباب ذلك في الحكم  

  
  

  
  ب الثالثالمطل

  آثار الحكم في الدفع بعدم الاختصاص النوعي
يجب على المحكمة إذا حكمت بعد : " نصت المادة الرابعة والسبعون على 

  " . اختصاصها أن تحيـل الدعـوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك 

جعل المنظم من واجبات المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا 

بعد اختصاصها بالدعوى وذلك حرصاً على ألا تنقضي الخصومة بالحكم حكمـت 

بعـــدم الاختصـاص ، فيتحمل المدعي مشقة إعادة الدعوى من جديد أمام 

المحكمة المختصة بها أو الجهة ذات الولاية بها ومشقة إعادة الإجراءات التي 
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ص مـــن تمت في الخصومة من جديد ، وقد تكون مسألة الولاية أو الاختصا

  ١. الصعوبـة بحيث يكون المدعي معذوراً في خطئه بشأنها 

ولقد أصبحت الإحالة بناء على المادة السابقة واجبة على المحكمة سواء 

  . قضت بعدم اختصاصها محلياً أو نوعياً 

ولا تعتبر الإحالة قد تمت إلا إذا عينت المحكمة التي قضت بها المحكمة التي 

  . تحال إليها الدعوى 

وترتب على الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وأمرها بالإحالة للمحكمة 

المختصة إبلاغ الخصوم بذلك الحكم كما نصت المادة السابقة لكي يتابع الخصوم 

  . الدعوى لدى المحكمة المختصة 

ومن ناحية أخرى فإن المحكمة إذا حكمت برفض الدفع أن تمضي في النظر 

  ٢. في نظر موضوع الدعوى حسب الأحوال في الدفوع الأخرى أو 

  

  الخامس الفصل

   التطبيقية الدراسة
الصادرة مـن   من واقع الصكوك     هذا الفصل سيتم عرض بعض القضايا        في

  .  الشرعية المحاكم

 القضية كما دونت ،     ونوع دراسة هذه القضايا من خلال بيان وقائع         وستكون

 النظري لهـذه    الإطارطبقاً لما تضمنه    والحكم الصادر ، وستتم دراسة هذه القضايا        

 مـن   اتخـاذه الدراسة ، وذلك من خلال تطبيق النصوص النظامية على مـا تـم              

  . إجراءات في كل قضية من القضايا 

  :  يلي استعراض لهذه القضايا وفيما

  
                                     

   . ٥٦٨ قانون القضاء المدني ، لفتحي والي ، ص  1

   . ٧٧ي نظام المرافعات الشرعية السعودي ، الحسين غنيم وفؤاد عبد المنعم ، ص  أحكام الدفوع ف 2



  ١٠٨

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  

   الأولىالقضية
 هـ لـدي    ١٤٢٤  /١ / ١٩:  السبت الموافق    يوم الله وحده وبعد في      الحمد

الجنسية بموجب رخصة   ......  حضر بالرياضالقاضي بالمحكمة المستعجلة    .... أنا

بموجب بطاقـة    ............ لحضورهوحضر    .....إقامة صادرة من الرياض رقم      



  ١٠٩

دعى الأول قائلاً أن لي في ذمة الحاضر معي مبلغـاً           ا ........ رقمأحوال الرياض   

 هـ ، بموجب    ١٤١٨تها له قرضاً حسناً في عام        ريال سلم  ألفوقـدره اثنا عشر    

 تكليفه بتسليمي هذا المبلغ وبسؤال المـدعى        أطلبشيك ولم يصلني منه شيء لذا       

 هـ مبلغ   ١٤١٨ استلمت منه في عام      فقدعليه أجاب بقوله صحيح ما ذكر المدعي        

 واستلمت المبلغ كـاملاً ولـم   باسمياثنا عشر ألف ريال قرضاً حسناً بموجب شيك      

 لدي من تـسليمه لـه       مانعصله مني شيء ولا يزال المبلغ في ذمتي للمدعي ولا           ي

 تقـسيطه   علـى على أقساط شهرية وبعرض ذلك على المدعي عليه قال لا أوافق            

 والإجابـة  هـ فنظراً إلى ما دون من الدعوى         ٠وأطلب الحكم عليه بتسليمه لي أ       

 المدعىلمذكور بتسليم المبلغ    ا.......وما قرره الطرفان حكمت بإلزام المدعى عليه        

المـذكور وبعـرض الحكـم علـى        ....... به وقدره اثنا عشر ألف ريال للمدعي        

  .  عليه قرر عدم قناعته وطلب تمييزه المحكوم

 بالدعوى من محكمة التمييـز والمقيـدة بـرقم         المتعلقة وردتنا المعاملة    ثم

فضيلة قضاة الـدائرة     بها قرار أصحاب ال    مرفقاً هـ   ١٤٢٤ / ٢ / ٢١في  ...... 

 هـــ المتــضمن ١٤٢٤ / ٢ / ١٩ فــي...../ ....../ ....../  المختــصة رقــم

........... وقاضـي ........  على الحكم واالله الموفق قاضـي التمييـز          المصادقة

  .  وسلم على نبينا محمد االلهوصلى .......... التمييز وقاضي  التمييز

  ٠ي  بمبلغ مالمطالبة :نوع القضية  : ًأولا

  : منطوق الحكم  : ًثانيا
 حكمه بإلزام المدعى عليـه بتـسليم المبلـغ          أصدر نظر فضيلة القاضي     بعد

   . للمدعيالمدعى به وقدره اثنا عشر ألف ريال 

  : موقف الخصوم من الحكم  : ًثالثا
.  قرر عدم قناعته وطلـب تمييـز الحكـم           عليه الحكم على المدعى     بعرض

   . الحكمتمييز على وصدرت المصادقة من محكمة ال

  : تحليل مضمون الحكم  : ًرابعا



  ١١٠

 أنها تندرج ضـمن الاختـصاص النـوعي         القضية من خـلال دراسة     يتبين

 تزيد قيمتها على عشرين ألف ريـال        لالأنها من الدعاوى التي     . للمحكمة الجزئية   

  .  الشرعية المرافعاتمن نظام ) ب  / ٣١( كما نصت على ذلك المادة 

 قام بعرضه على الخصوم لمعرفة مدى قناعتهم        حكمهر القاضي    أن اصد  وبعد

 وهـو   ه بالحكـم وطلـــب تمييــز    قناعتهوقد قرر المدعى عليه عدم      . بالحكم  

 قبل الدائرة المختصة في     منوتم تمييز الحكم    . حق له لأن كل حكم خاضع للتمييز        

  . محكمـة التمييز والمصادقة عليه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ية الثانالقضية
 هــ لـدي     ١٤٢٣ / ٣ / ١٠ الموافـق    الأربعـاء  الله وبعد في يوم      الحمد



  ١١١

بموجب بطاقة أحوال   ......  حضر بالرياضالقاضي بالمحكمة المستعجلة    ....... أنا

 أحـوال الريـاض     بطاقـة بموجـب   ....... وحضر لحضوره ........ الرياض رقم 

 أحد عشر ألـف     وقدره دعى الأول قائلاً إن لي في ذمة الحاضر مبلغاً        اف........ رقم

 إلى نهاية   الحزموسبعمائة ريال باقي أجر الدور الأرضي من منزلي الواقع في حي            

 المنـزل  هـ وقد حل المبلغ واتفقت معه على أن يخلي           ١٤٢٣ / ٦ / ٢العقد في   

 أجابفي نهاية العقد ، لذا أطلب تكليفه بتسليمي هذا المبلغ وبسؤال المدعي عليه              

 المدعي بقي في ذمتي له من أجـرة الدور إلى نهـاية العقد            بقوله صحيح ما ذكره   

 / ٥ / ١ هـ وقد حل المبلغ ولا مانع لدي من تـسليمه فـي              ١٤٢٣ / ٦ / ٢ في

 هــ   ١٤٢٣ / ٦ / ٢ بإخلاء المنزل في نهاية العقد فـي         التزمت هـ وقد    ١٤٢٣

 وطلب إثبات اتفاقهمـا وبعــرض ذلـك علـى           أجابوحسب اتفـاقي معه هكذا     

 هـ فنظراً إلى مـا      ١٤٢٣ / ٥ / ١عي قـال لا مـانع لدي من إمهاله إلى         المـد

 المادة السابعة والستين    علىدون من الدعوى والإجابة وما قرره الطرفان واستناداً         

 إثبـات اتفاقهمـا     جـرى من نظام المرافعات الشرعية وبناء على جميع ما تقـدم           

 أحـد عـشر     وقدرهلغ المدعى به    المذكور بتسليم المب  ........وألزمت المدعى عليه  

 ذكـر وبما  .  هـ   ١٤٢٣ / ٥ / ١المذكور في   ....... ألف وسبعمائة ريال للمدعي   

  . وصلى االله وسلم على نبينا محمد . حكمت وتمت القناعة به 

  .  بأجرة منزل مطالبة  :نوع القضية : ًأولا

بإلزام  فضيلة القاضي للقضية أصدر حكمه نظر بعد : الحكم منطوق : ًثانيا

  .  عليه الخصمان اتفقوإثبات ما . الأجرة باقي المدعى عليه بتسليم 

  . ن قررا القناعة به ي الطرفعلى الحكم بعرض :موقف الخصوم من الحكم  : ًثالثا

  
  : تحليل مضمون الحكم  : ًرابعا

 أنها تنـدرج ضـمن الاختـصاص النـوعي          القضية من خلال دراسة     يتبين



  ١١٢

 إيجار لا تزيد المطالبة فيها عـن        بعقدمن الدعاوى المتعلقة    للمحكمة الجزئية لأنها    

 المرافعـات الـشرعية     نظـام من  )  ج   ٣١( كما نصت المادة    . عشرين ألف ريال    

   . نفسهللنظام  ) ١١ / ٣١( م ـة رقــ ما في اللائحة التنفيذيــةوالمعدل

  قام بعرضه على الخصوم لمعرفة مدى قناعتهم       حكمه أن أصدر القاضي     وبعد

  .  وقد قرر الخصوم قناعتهم بالحكم . 

ن نظام المرافعات الشرعية التي     ـن م ـــ والستي ةـالسابع للمادة   واستناداً

ال تكون عليها الدعوى    ـ من المحكمة في أي ح     يطلبوا أن   للخصوم: " تنص على   

 ـ أو غير ذلك في محـضر المحاكم       صلحتدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو         ة ،  ــ

  " . إصدار صك بذلك وعلى المحكمة

  .  على طلب الخصوم بناء القاضي بإثبات اتفاقهما قام

 حيازة العقار فهو مـن      ى فكونه داخل تحت دعاو    المنزل ما يتعلق بإخلاء     أما

 القاضي للحكم فيـه تطبيقـاً لقواعـد         يتعرضاختصاص المحكمة العامة فلذلك لم      

  . الاختصاص النوعي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١١٣

  الثالثة القضية
 هــ لـدي     ١٤٢٣ / ٣ / ١٧ الموافـق    الأربعاءالله وحده وفي يوم      الحمد

بموجـب  ..........  بالمحكمة المستعجلة بالرياض حضر لـدي        القاضي......  أنا

 هــ   ١٤٢٠ / ٥ / ٢٨ فـي ...........   صادرة من الزلفـى بـرقم      قيادةرخصة  

 الجنسية بموجب رخصة إقامـة صـادرة مـن          مصري.........  وحضر لحضوره 

 هـ فأدعى الأول قـائلاً إن       ١٤٢٠ / ٨ / ٢٢ في.........   برقم الرياض جوازات

 مخالصة والمقاولات مبلغ ثلاثة آلاف ريال       للتجارة...........   ذمة مؤسسة  فيلي  

 بذلكعن باقي أجرة عمل وقد ألتزم المدعي عليه بتسليمي هذا المبلغ أطلب تكليفه              

ا ذكره المدعي من أن له في       وبســـؤال المدعـى عليه أجاب بقولـه صحيح م      

 عن  مخالصة والمقاولات مبلغ ثلاثة آلاف ريال       للتجارة.............  مؤسسةذمة  

 ولاباقي أجرة عمله ، وقد ضمنت له هذا المبلغ بصفتي المدير التنفيذي للمؤسسة              

 هــ   ١٤٢٣ / ٥ / ١٧مانع لدي من تسليمه هذا المبلغ بعـد شـهرين أي فـي              

هـ فنظراً إلى ما دون من      . ي قال لا مانع لدي من ذلك أ          المدع علىوبعرض ذلك   

 بتسليم  المذكور...........  قرر الطرفان ألزمت المدعى عليه     وماالدعوى والإجابة   

 ١٧ في   المذكور............ المبلغ المدعى بـه وقدره ثلاثة آلاف ريـال للمدعي       

  .  هـ وبه حكمت وتمت القناعة به من الطرفين ١٤٢٣ / ٥/ 

 هـــ وحــضر المــدعى   ١٤٢٣ / ٦ / ٤ يــوم الثلاثــاء  وفــي

 ريـال مـن     آلاف استلامه للمبلغ المحكوم به وقدره ثلاثـة         وقرر.................

 في.................المدعى عليه بموجب شيك مصدق على الأهلي فرع الديرة رقم           

   . محمدوصلى االله وسلم على نبينا .  م ٢٠٠٢ / ٨ / ١

  :   عمل بأجرةمطالبة : ضية نوع الق : ًأولا
  : منطوق الحكم  : ًثانيا

 أصدر حكمه بإلزام المدعى عليـه بتـسليم         للقضية نظر فضيلة القاضي     بعد

  .  هـ ١٤٢٣ / ٥ / ١٧ للمدعي في ريالالمبلغ المدعى به وقدره ثلاثة آلاف 



  ١١٤

  .  قررا القناعة به الخصوم الحكم على بعرض :موقف الخصوم من الحكم  : ًثالثا

  : تحليل مضمون الحكم  : ًرابعا
 أنها تندرج ضـمن الاختـصـاص النـوعي         القضية من خلال دراسة     يتبين

 التي لا تتضمن المطالبة بمـا يزيـد         العمللتعلقها بدعاوي عقد    . للمحكمة الجزئية   

والمعدلة كمـا فـي اللائحـة        ) د / ٣١( على عشرين ألف ريال كما نصت المادة        

  . نظام المرافعات الشرعية ل ) ١١ /٣١( التنفيذية 

 علـى الطـرفين لمعرفـة مـدى         بعرضه قام     حكمه أن أصدر القاضي     وبعد

  .  به ، وقد قرارا القناعة به قناعتهما

غ المـدعى بـه     ـ للمبل ر تسلمه  المدعي وقر  حضر الجلســة الثانية    وفـي

  . وتم إثبات ذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١٥

  
  
  
  
  
  
  
  الرابعة القضية

 هــ   ١٤٢٣ / ٨ / ٢٣ الثلاثــاء الموافـق     يوم في    الله وحده وبعد   الحمد

 بالمحكمــة المــستعجلة بالريــاض حــضر القاضــي................. لــدي أنــا

 بالوكالـة .................  بطاقة أحوال أبي عريش رقـم      بموجب.................

 الوكالة الـصادر مـن كاتـب عـدل الدرعيـة            صك بموجب.................من  

ــرقم ــي.......... .......ب ــضوره   ١٤٢١ / ٤ / ٢٣ ف ــضر لح ـــ وح  ه

 مبلغـاً   معـي  الأول قائلاً إن لموكلي في ذمة هذا الحاضر          فأدعى.................

 شـارع وقدره ستة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانين ريالاً باقي أجرة شقة في             

ى عليـه  الخزان خلف جامع الجوهرة أطلب تكليفه بتسليم هذا المبلغ وبسؤال المدع      

 بقوله صحيح ما ذكره المدعي فقد بقي في ذمتي من أجرة الـشقة لموكلـه                أجاب

 ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانين ريالاً ولا يزال هذا المبلغ في ذمتـي        عشرمبلغ ستة   

 دون مانع لدي من تسليمه هكذا أجاب فنظراً إلـى مـا             ولا................لموكله  

 بتسليم المبلغ المدعى به وقدره      المذكور......... ....... عليه دعىحكمت بإلزام الم  

 لموكـل المـــدعي المـذكور       ريالاًستة عشر ألف وثمانمائة وثلاثـة وثمانين       

  . وبعرض الحكم على المحكوم عليه قرر قناعته به 

  .  االله وسلم على نبينا محمد وصلى

  .  بإيجار شقة مطالبة :نوع القضية  : ًأولا



  ١١٦

  . م منطوق الحك : ًثانيا
 أصدر حكمه بإلزام المدعى عليـه بتـسليم         للقضية نظر فضيلة القاضي     بعد

  .  ريال نون وثلاثة وثماوثمانمائةباقي إيجار الشقة وقدره ستة عشر ألف 

  : موقف الخصوم من الحكم  : ًثالثا
  .  القناعة به را قرالخصوم الحكم على بعرض

  
  

  : تحليل مضمون الحكم  : ًرابعا
 ة أنها تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجزئي      القضية دراسة    من خلال  يتبين

 / ٣١(  فيها على عشرين ألف ريال وفقاً للمادة         المطالبةلتعلقها بعقد إيجار لا تزيد      

 / ٣١( ة لنظام المرافعات الـشرعية رقـم        ـ التنفيذي اللائحةوالمعدلة كما في    ) ج  

١١ . (   
صوم لمعرفة مدى قناعتهم به      قام بعرضه على الخ    حكمه أن أصدر القاضي     وبعد

  . ، وقد قرر الخصوم قناعتهم بالحكم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١١٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الخامسةالقضية
 الكبـرى بالــرياض     بالمحكمـة القاضي........أنـا الله وحده فلدي     الحمد

 الوكيل........... هـ حضر المدعي وكالة      ١٤٢٤ / ٧ / ١٦وفي يــوم السبت    

 وتاريخ الوكالة الصادرة من محافظة شقراء برقم ،         وجببم..........الشرعي عن   

 هـ وقد ذكر فيها حق المراجعة والمخاصمة والمرافعة المدافعة          ١٤٢٤ / ٦ / ٢٦

 حامل.......... الحكم ورده والصلح والتنازل حضر لحضوره المدعي عليه          وقبول

أجر هـذا    المدعي وكالة قائلاً لقـد سـبق أن اسـت          فأدعى............ البطاقة رقم 

 العلوي في فلته الواقعة في حي جرير بالريـاض          الدورالحاضر معي ومن موكلي     

........  كتابه عدل الرياض الأولـى بـرقم    منوالمملوكة له بموجب الصك الصادر      



  ١١٨

 ١٤٢٢ / ١٢ / ١ هـ ومنذ    ١٤١٧ / ٦ / ١ بتاريخ هـ   ١٣٩٨ / ٨ / ٤ وتاريخ

أربعة أقساط بمبلغ ستة وثلاثـين       الآنهـ لم يسلم لموكلي أي أجرة وقد حل عليه          

 تسعة آلاف ريال وحيـث      قسطألف ريال حيث أن الأجرة السنوية على قسطين كل          

 علـى المـدعى     الحكمحصل فيه هذه المماطلة بدفع هذه الأجرة فإن موكلي يطلب           

 ١٤٢٤ / ١٢ / ٣بتسليمه ما عليه من أجرة وإخلاء الدور في نهاية المدة الحالية            

ليها أوقع وبموجب دعوى المدعي وكالة على المـدعي عليـه           هـ هذه دعواي وع   

 قائلاً ما ذكره المدعي صحيح وأنا أقره جملة وتفصيلاً إلا أننـي لا أسـتطيع                أجاب

 المبلغ الآن فأطلب أن يمهلني حتى نهاية المدة التي سأخلي فيها العقار فـي               سداده

المدعي وكالـة    هـ هذه إجابتي وعليها أوقع وبعرض ذلك على          ١٤٢٤ / ١٢ / ١

 من الدعوى والإجابة والاعتراف المدعي عليه بما أدعى به          سبقوافقت عليه فلما    

 في الإخلاء والدفع فقد حكمت على المدعى عليه بأن          عليهاالمدعى وللمدة المتفق    

 هــ وأن    ١٤٢٤ / ١٢ / ١ في مدة آخرها     للمدعييخلي العقار المذكور ويسلمه     

 ألف ريال وهي الأجرة المتبقية      وثلاثينبلغ ستــة   يسلم خلال هذه المدة للمدعي م     

 هـ وبعرض الحكم    ١٤٢٤ / ١١ / ٣٠في ذمة المدعـى عليــه حتى تاريــخ       

 االله وسلم على    وصلىعلى المحكوم عليه قرر القناعة به ووقع عليه وباالله التوفيق           

  . نبينا محمد 

  .  بإيجار منزل وإخلاءه مطالبة  :نوع القضية : ًأولا

  : منطوق الحكم  : اًثاني
 المدعي عليه العقار    يخلي أصدر حكمه بأن     للقضية نظر فضيلة القاضي     بعد

 هـ وأن يسلم خلال هذه المـدة        ١٤٢٤ / ١٢ / ١ويسلمه للمدعي في مدة آخرها      

  . للمدعي مبلغ ستة وثلاثين ألف ريال 

  . موقف الخصوم من الحكم  : ًثالثا
  . لقناعة به  قرر اعليه الحكم على المحكوم بعرض

  . تحليل مضمون الحكم  : ًرابعا



  ١١٩

 أنها تنـدرج ضـمن الاختـصاص النـوعي          القضية من خلال دراسة     يتبين

 بمـا يزيـد عـن عـشرين      المطالبةللمحكمة العامة ، لتعلقها بعقد إيجار تتضمن        

 الشرعية تكـون هـذه      المرافعاتمن نظام    ) ٣١( ألف ريال ، وكما نصت المادة       

مـن   ) ٣٢ ( المادةوكما نصت   . ن اختصاص المحكمة الجزئية     الدعوى خارجة ع  

 المحاكم العامة بجميع الـدعاوي      تختص" .......... نظام المرافعات الشرعية على     

  " . الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية 

 التي تختص بها المحـاكم      العقار أن المطالبة بإخلاء المنزل من دعاوي حيازة         كما

: علـى   ) أ   ( الفقـرة لخصوص كما نصت المادة السابقة فـي        العامة على وجه ا   

  :  في الأمور الآتية النظر على وجه الخصوص ولها".......... 

  .  جميع الدعاوي العينية المتعلقة بالعقار – أ

 قـد   عليهه على المحكوم    ــ بعرض ت قام احكمهالمحكمة   ت أن أصدر  وبعد

  . قرر قناعته به 

  

  

   السادسة القضية
 وفـي  الكبرى بالرياض    بالمحكمة................. أناالله وحده فلدي     الحمد

 عليها  المعرف................. هـ حضرت    ١٤٢٤ / ٧ / ١٦يوم السبت الموافق    
.................  لحضورهما المدعى عليـه    وحضر................. من قبل أخيها  

 أن عقد علي لهذا     سبقة لقد    المدعية قائل  فأدعت.................  بطاقة رقم  حامل
 عشرين  وبعد هـ   ١٤١٢ / ٢ / ٢٥الحاضر معي عقد النكاح بولاية والدي بتاريخ        

ــاء         ــة أبن ــم ثلاث ــة أولاد وه ــه أربع ــت ل ــي وأنجب ــل ب ــاً دخ يوم
ــاً................. و................. و................. ــدة وبنتـــ  واحـــ

كان بموجـب الوثيقـة الـصادرة مـن          أن عقد النكاح     علماً................. وهي
 هـ  ١٤١٢ / ٢ / ٢٥ تاريخ   ٣٧ج   / ١٧٣ برقمالمأذون صالح بن أحمد النجتين      

 منذ أكثر مـن عـشر       للمخدراتوقد ساءت عشرته لي بسبب انحرافه واستعماله        



  ١٢٠

 يتردد علينـا    وكانسنين وقد خرجت من عنده منذ سبع سنين وسكنت مع والدتي            
 التي أنفق   وأنار منذ أكثر من أربع سنين لم يحضر إلينا          بن الأخي وبعد أن أنجبت الا   

 بالبقاءعلى نفسي وأنفق على أولادي منذ أن ساءت عشرته لي والآن أنا متضررة              
في ذمته وهو على هذا الحال فأطلب فسخ نكاحي منه كما أطلب إلزامـه بإصـدار                

عـرض   عائلة لأولاده حسب طلب المدارس ذلك هذه دعواي وعليهـا أوقـع ب             دفتر
 على المدعي عليه أجاب قائلاً ما ذكرته المدعية صحيح وأنـا            عليهدعوى المدعى   

 أنني قد تبت من المخدرات بحمد االله منذ أن دخلت مستشفى            إلاأقره جملة وتفصيلاً    
 من أربعة أشهر والآن لا مانع لدي من مخالعتها مقابل           أكثرالأمل وخرجت منه منذ     

 المدة الماضية ولا تطالبني بأي شيء قبل هـذا          ديأولاما أنفقته على نفسها وعلى      
 ذلك على المدعية وافقته عليه وفي نفـس         وبعرضاليوم هذه إجابتي عليها أوقع      

تك على ما أنتـي لـك مـن نفقـة     ع خالالمدعيةالمجلس تلفظ الزوج قائلاً لزوجته      
لك  قائلة قبلت هذا الخلع وكان ذ      الزوجةانفقتيها على نفسك وعلى أولادي وتلفظت       

 سبق من الدعوى والإجابة     فلما .................والكاتب.................بحضور  
ة الزوج المدعي عليه الزوجة المدعية وأمضيت هذا        ع مخال لدية فقد تبين    عوالمخال

 قد بانت منه بينونة صغرى فلا تحل لـه إلا بعقـد             أنهاالخلع وحكمت به وافهمتها     
 كما أفهمتها أن عليها العدة الشرعية ثلاث        يةالشرعجديد مستوفي شروط وأركانه     

 لا تتزوج قبل خروجها من عدتها ففهمـوا         وأنحيض حيث أنها من ذوات الأقراء       
 دفتر عائلة لأولاده وباالله التوفيـق       بإخراجذلك كما أفهمت المدعي عليه بأن يلتزم        

  . وصلى االله وسلم على نبينا محمد 
  . وإصدار دفتر عائلة للأولاد  فسخ نكاح طلب  :نوع القضية : ًأولا

  : منطوق الحكم  : ًثانيا
 أصدر حكمه بالخلع للزوجة ، وإلزام الزوج        للقضية نظر فضيلة القاضي     بعد

  . بإخراج دفتر عائلة لأولاده 
  :  الخصوم من الحكم موقف

) الزوجـة   ( وإجابة طلبـه المدعيـة       ) الزوج(  عرض المدعى عليه     حيث
 للخلع ووافقت عليه في نفس المجلس       السابقةه من النفقة    بالخلع مقابل ما في ذمت    

  . قبلت هذا الخلع : بقولها 
  -:  المضمون للحكم تحليل



  ١٢١

 أنها تنـدرج ضـمن الاختـصاص النـوعي          القضية من خلال دراسة     يتبين
 وهو الخلع وهو من الأمور التـي  الأسرةللمحكمة العامة لتعلقها بشيء من شؤون      

 ـ   نصتلى وجه الخصوص كما     تنظرها المحكمة العامة ع     ) ٣٢( ادة  ـ على ذلك الم
  . من نظام المرافعات الشرعية 

 بعد التلفظ به من قبل الزوج وقبوله مـن قبـل            الخلع أي   محكمة به ال  ت حكم وقد
 من نفقة على نفسها وأولادهـا قبـل حـدوث           بذلتهعن ما   النزول  الزوجـــة بمقابل   

  . الخلع وبحضور الشهود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لسابعة االقضية
 بالرياض بالمحكمة الكبرى    القاضي................. أنا الله وبعد فلدي     الحمد

بـل  ق عليها من    المعرف ....... هـ حضرت    ١٤٢٤ / ٧ / ١٣وفي يوم الأربعاء    

 حامـل .................  لحضورهما المدعى عليه   وحضر... .............. والدها

 عليه لقد سـبق أن      دعواهامدعية قائلة في     ال فادعت................. البطاقة رقم 

 عقـد   بموجـب  هـ وذلـك     ١٤١٠ / ٧ / ١٩الحاضر معي بتاريخ    لهذا  عقد علي   

 / ١٩ في   ٧خ   / ١١ة بالرياض برقم    ـالنكاح الصادر من محكمة الضمان والأنكح     

بنـاً  ا هــ وأنجبـت منـه        ١٤١٠ / ٧ / ٢٤ل بي في    ــ هـ ودخ  ١٤١٠ / ٧

.................  ثلاثة عشر عاماً وبنتاً أسـميناها      مرهع................. أسميناه

 تسع سنين وقد ساءت عشرتي معه ولذلك أسباب كثيرة من أهمهـا أنـه               وعمرها



  ١٢٢

 هـ وعدت   ١٤٢١ من حشيش وقد سجن على أثر ذلك في عام           المخدراتيتعاطى  

  يزال على أفعاله وانحرافه وقد خرجت منه منذ شـهرين          لاإليه لعله يتوب إلا أنه      

ي منه ومادام أنه    وج حتى قبل أسبوعين من خر     المخدراتلبيت والدي وقد استعمل     

 هذه دعواي وعليها أوقع وبعرض دعوى       منهعلى انحرافه هذا فأطلب فسخ نكاحي       

 المدعية صحيح وأنا أقـره جملـة        ذكرتهالمدعية على المدعى عليه أجاب قائلاً ما        

 أعـالج فـي وحـدة الرعايـة         لـلآن نا  وتفصيلاً إلا إنني قد تبت إلى االله تعالى وأ        

 بـإذن االله وأنـا      منـي المستمرة التابعة لمستشفى الأمل ولن أعود لمثل ما حصل          

 أطفالنا وهدم   تفرقموافق على ما تطلبه مني المدعية وتعود إلى بيت الزوجية ولا            

 المـدعي   إجابـة أسرتنا ما دمت تبت إلى االله تعالى هذه إجابتي وعليها أوقع وبرد             

 المدعيـة لى المدعية وبعد أخذ ورد بينهما اتفقا على أن تعـود الزوجـة              عليه ع 

  : للمدعي عليه وبشروط هي 

  .  المنطقة الشرقية إلى أن يعد لها سكناً في مدينة الرياض ولن تعود – ١

  .  منه سابقاً حصل أن لا يعود لمثل ما – ٢

 ـ راتب المدعي عليه من مكي     باستلام أن تقوم المدعية     – ٣ راف لترتيـب   ة الـص  ن

  .  راتبه في المخدرات يستعملمعيشة منزلها بلا ديون ولئلا 

  .  حتى يجهز سكن بمدينة الرياض مقابلة ألا يحصل بيننا – ٤

 لأولادها ألف وخمسمائة ريال شهرياً حتى تعود إلى بيت          لها أن يدفع لها نفقة      – ٥

  . الزوجية 

  .  وقت تشاء مثل الحج والعمرة  أداء فرائض االله في أيمن الالتزام بتمكينها – ٦

   . تشاء الالتزام بتمكينها من صلة رحمها في أي وقت – ٧

  .  الالتزام بشعائر االله مثل الصلاة في المسجد – ٨

 الطلاق في حالة عدم رجوع مشاعر الود بينهما حتى بعد           من الالتزام بتمكينها    – ٩

خر بالكامل وعدم المطالبة     تراها مع دفع المؤ    التيتوفر الشروط السابقة بالمدة     

 المدعي عليه عـن حـضانة الأولاد        ويتنازلبالتنازل عنه من قبل جهة الزوج       



  ١٢٣

 وحكمت بنفـاذه ولزومـه      الاتفاقوبما أنهما اتفقا على ذلك فقد تبين لدي هذا          

.  وسلم على نبينا محمد      االلهوبهذا الاتفاق القضية منتهية وباالله التوفيق وصلى        

  .  هـ ١٤٢٤ / ٧ / ١٣حرر في 

  .  فسخ نكاح طلب  :نوع القضية : ًأولا

  : منطوق الحكم  : ًثانيا
 أصدر حكمـه بإثبـات الاتفـاق بـشروطه          للقضية نظر فضيلة القاضي     بعد

  . المدعية عليه ونفاذه ولزومه للطرفين 

  : موقف الخصوم من الحكم  : ًثالثا
مما يـدل    مبني على اتفاق أطراف الدعوى       القاضي الحكم الذي أصدره     كون

  .  مدى قناعتهم به لمعرفةعلى قناعتهم به وعدم لزوم عرضه عليهم 

  :  تحليل مضمون الحكم  : ًرابعا
 أنها تندرج ضمن اختصاص المحكمة العامـة        القضية من خلال دراسة     يتبين

 بفسخ النكاح ، وهو مـا تخـتص بـه           المطالبةلتعلقها بشؤون الأسرة حيث كانت      

من نظام المرافعات    ) ٣٢ ( المادةلخصوص كما نصت    المحكمة العامة على وجه ا    

 على أن تعود الزوجـة      اتفقاالشرعية وبالنظر إلى وقائع القضية نجد أن الزوجين         

 ذلـك الاتفـاق     بإثباتإلى زوجها بالشروط المدونة في وقائع القضية وقام القاضي          

  . من نظام المرافعات الشرعية  ) ٦٧( استناداً للمادة 

  

  

  

  

  

  

  



  ١٢٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الثامنة القضية



  ١٢٥

 الكبرى بالريـاض    بالمحكمة القاضي.................أنا الله وبعد فلدي     الحمد

 قائلاً  وأنهى................. هـ حضر  ١٤٢٤ / ٢ / ١٩في يوم الاثنيـن الموافق     

 يعاني من مشاكل في النمو ومتخلـف        هـ ١٤٠٧ / ٢ / ١٨أن ولدي المولود في     

 شؤونه وحيث أنني والـده      علىك منذ ولادته وهو يحتاج إلى ولي يقوم         عقلياً وذل 

 الكتابـة لمستشفى   فجـرتفأطلب إثبات استمرار ولايتي الجبرية عليه هكذا أنهى         

 هـ للإفادة عـن     ١٤٢٤ / ٢ / ٦ في.................الرياض الطبي بخطابنا رقم     

نه فـورد خطـابهم      إلى إقامة ولي عليـه يرعـى شـؤو         يحتاجحالة المذكور هل    

 الـذي  هـ والمرفق به التقرير الطبـي        ١٤٢٤ / ٢ / ١٣ في.................رقم

يفيد أن المذكور يعاني من مشاكل في النمو وتخلف عقلي بحيث يتـصرف كطفـل               

 سنين ولا يدري أين هو وبذلك فهو يحتاج إلى إقامة ولي عليه يقـوم               ثلاثعمره  

ــؤونه   ــى ش ــبعل ــضر ل  وبطل ــه أح ــة من ــن    البين ــلاً م ــشهادة ك ل

ولد المنهي  أن  هما  ن كل واحد م   هد ش وبسؤالهما................. و.................

 ويحتاج إلـى ولـي يرعـى        مالهمتخلف عقلياً ولا يحسن التصرف في نفسه ولا         

 تقدم من الإنهاء    ماشؤونه هكذا شهدا وجرى تعديلهما التعديل الشرعي فبناء على          

 اسـتمرار   لديسب الأصول والقواعد الشرعيـة فقد ثبت       وشهادة البينة المعدلة ح   

 االلهولاية الأب المنهي الجبرية علـــى ابنه وأمرت بإخراج هذا الـصك وصـلى      

  .  هـ ١٤٢٤ / ٢ / ١٩حرر في . وسلم على نبينا محمد 

  .  إثبات استمرار ولاية طلب  :نوع القضية : ًأولا

ضي للقضية فقد ثبت لـدى القاضـي         نظر فضيلة القا   بعد  :منطوق الحكم : ًثانيا

  .  وأمر بإخراج صك بذلك ابنهاستمرار ولاية الأب الجبرية على 

  :  مضمون الحكم تحليل
 أنها تنـدرج ضـمن الاختـصاص النـوعي          القضية من خلال دراسة     يتبين

 من الدعاوي التي تختص بها المحكمة       وهيللمحكمة العامة لتعلقها بإقامة الأولياء      

مـن نظـام المرافعـات      ) ج   / ٣٢( ت المـادة    ـخصوص كما نص  العامة وجه ال  



  ١٢٦

  . الشرعية 

 لمستشفى الرياض الطبي للاستفسار عـن حالـة         بالكتابة قام القاضي    حيث

 المذكور يحتاج إلى إقامة ولي عليه ، وكذلك         الابنالابن ، حيث أفاد المستشفى بأن       

قامة الولاية عليـه     شاهدين بحاجة الابن لإ    بإحضارطلب القاضي البينة من المنهي      

بنه ، استناداً لما    ا ولاية الأب على     استمراريةوتعديلهما بعد ذلك ثبت لدى القاضي       

من نظام المرافعات الشرعية حيـث نـصت         ) ٧ / ٣٢( جاء في اللائحة التنفيذية     

 شـرعاً ، ولـه      بنه الأصل ولا  لأنليس للقاضي توليه الأب على أولاده ،        : ( على  

  . . ) .   يته عند الاقتضاء  إثبات استمرار ولا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢٧

  
  
  
  
  
  
  
  التاسعة القضية

 بالمحكمة الكبرى بالريـاض     القاضي......... وحده وبعد فلدي أنا      الله الحمد  

:  بطاقـة أحـوال رقـم        حامل.......  هـ حضر  ١٤٢٤ / ٢ / ٢٦في يوم الاثنين    

ها ووليه عن القاصرين     كونها أصيلة عن نفس    حال...........  عن بالوكالة.........

 صك الولايـة    بموجب........... أولاد........ و........ و.......... و...........

 هــ   ١٤٢٢ / ١١ / ٣٠ص فـي    .../ ورة بـرقم    ـالصادر من محكمة رأس تن    

 / ١٠ / ٣٠ص فـي    ... /  الوكالة الصادرة من كتابة عدل رأس تنـورة          بموجب

 صـك   بموجب......... هم من خمس ورثة    عدا المنهي    والمذكورون هـ ،    ١٤٢٤

 هـ وأنهى قائلاً إن موكلتي      ١٤٢٢٢ / ١٠ / ٣٠ص في   ... / حصر الورثة رقم    

 على القاصرين ترغب في شراء منزل لها ولأولادها القاصرين المذكورين ،            الوليه

 عمارة مكونة من دورين في حي الوادي بالرياض وحدودها وأطوالهـا            وجدتوقد  

 بطول ثلاثين متراً ومن الجنوب القطعـة رقـم          ١ / ٤٠٣٢ رقم   عةالقطمن الشمال   

 متر بطول ثلاثـة عـشر       ٢٠ ومن الشرق شارع عرض      متراً بطول ثلاثين    ٤٠٣٠

 ثلاثة عشر متراً ومجمـوع مـساحتها        بطول ٤٠٣٣متراً ومن الغرب القطعة رقم      

 ـ        ـ بموجـب ................. ثلاثمائة وتسعون متراً مربعاً وهي مملوكة لـ صك  ال

 ١٤٠٨ / ٦ / ٨ فـي ................. الصادر من كتابة عدل الرياض الأولى برقم      

 علـى   الوليـه هـ بمبلغ وقدره اربعمائة وسبعون ألف ريال أطلب الإذن لموكلتي           



  ١٢٨

 مـوكلتي القاصرين المذكورين بشراء العمارة المذكورة بالمبلغ بحيث تكون بـين           

هكذا أنهى فجرى الاستفسار عـن      والقاصرين المذكورين حسب الفريضة الشرعية      

 العقار المذكور من مصدره فوردنا جواب رئيس كتابة عـدل الريـاض             صكسجل  

 هـــ ١٤٢٤ / ٢ / ١٧ فــي............  رقــمخطابنــاالأولــى شــرحاً علــى 

 هـ ، بأنه لا يزال سـاري المفعـول          ١٤٢٤ / ٢ / ٢٠ في................. برقم

 العقار المذكور وبيان الـضبط والمـصلحة      لىعفجرت الكتابة لهيئة النظر للوقوف      

 / ١٧ في.................  رقم بخطابناالمشترطة للقاصرين من الورثة في شرائه       

 هــ   ١٤٢٤ / ٢ / ٢٦فـي .................  القرار رقم  فوردنا هـ   ١٤٢٤ / ٢

 أعـلاه   المـذكورة ونص الحاجة منه بأنه تم الوقوف والدخول والتجول في الفيلا           

 عـدد   أماه فيلا دبلكس دورين منفصلين ومن الجهة الشمالية على الصامت           فوجدنا

الغرف في كل دور مجلس وغرفة طعام وثلاث غرف وصالة واسعة ودورتي ميـاه              

 بمبلغ أربعمائة وسبعون ألف ريال فيه غبطه ومـصلحة للقاصـرين            شرائهافنرى  

ه فبناء على ما تقدم      المذكور وجدته صالحاً للاعتماد علي     العقاروبالإطلاع على صك    

 بـشراء .................  المـذكورين مـن مورثـة      القاصرينكله فقد أذنت لوليه     

 ـالقاالعمارة المذكورة بحيث يكون لوالدتهم الوليه عليهم الثمن والباقي بين              رينص

 الأنثيين وفي نفس الجلـسة وفـي نفـس          حظ الفريضة الشرعية للذكر مثل      حسب

.................   بطاقة أحـوال رقـم     حامل...........  ......الجلسة حضر البائع  

 من البائع وقبول من المـشتري       بإيجاب البيع والشراء بينه وبين وكيل الوليه        وتم

.................  و.................  بطاقـة رقـم    حامل.................  وشهادة

 ـ    وأمرت.................   بطاقة رقم  حامل ـك الأرض بـذلك     بالتهميش علـى ص

  حرر في .  على نبينا محمد وسلموصلى االله 

  . ذن له التصرف في أموال القاصرين بالشراء  الولي الإطلب :نوع القضية  : ًأولا

 نظر فضيلة القاضي للطلب وإفادة هيئة النظـر فقـد           بعد  :منطوق الحكم : ًثانيا

  .  بالتصرف بالشراء القاصرينأصدر حكمه بالإذن لولية 



  ١٢٩

  :  مضمون الحكم يلتحل
 دراسة القضية يتبين أنها تندرج ضمن اختـصاص المحكمـة           خلال من  

مـن نظـام   ) ج ( فـي الفقـرة    ) ٣٢(  المادة ذلكالعامة النوعي كما نصت على      

 على وجه الخـصوص النظـر فـي         ولها: " جاء فيها   ( المرافعات الشرعية حيث    

 الأوصياء ، والأوليـاء     إقامة  - ج ،............  ب ،............أ: الأمور الآتية   

 في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي ، وعـزلهم عنـد            لهموالنظار ، والأذن    

  . الاقتضاء 

 به الولي نجد أنه طلـب شـراء وهـو مـن             تقدم إلى الطلب الذي     وبالنظر

 ) ٥ / ٣٢ في اللائحة التنفيذية       جاءالتصرفات التي تستوجب إذن القاضي فيه كما        

ذن إالتصرفات التـي تـستوجب      : (  المرافعات الشرعية حيث نصت على       منظامن  

 أو الوقوف هـي البيـع ، أو الـشراء أو الـرهن ، أو                القاصرالقاضي في عقار    

 ، إذا كان القاصر طرفاً فيها ، بعد تحقق الغبطة           الشركاتتراض أو توثيق عقود     قالا

  ) . والمصلحة من أهل الخبرة 
 العقار ساري المفعول وذلك بالكتابة لكتابة العـدل         اهذ التحقق من كون صك      وتم

.  على العقار وتحقق الغبطة والمصلحة للقاصـرين         للوقوفوكذلك الكتابة لهيئة النظر     

  .  التصرف وهو شراء هذا العقار بهذابعد ذلك أذن القاضي للولي 
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   العاشرةالقضية
 بالمحكمـة الكبـرى     القاضي.............. ... أنا فلدي الله وحده وبعد     الحمد

 هـ فتحـت الجلـسة وفيهـا حـضر          ١٤٢٤ / ٣ / ٣٠ في يوم السبت     بالرياض

 حامـل .................   لحضوره المدعى عليه   وحضر.................  المدعي

 المدعي قائلاً لقد سبق أن أشترى منـي         فأدعى.................  بطاقة أحوال رقم  

معي سيارة داتسون غمارة بمبلغ اثنين وخمسون ألف ريـال وذلـك             الحاضرهذا  

 هـ على أن يدفع لي هذا المبلغ على أقساط شهرية كل            ١٤٢١ / ٣ / ١٨بتاريخ  

 هـ وقد حل عليه جميع المبلغ ولـم         ١٤٢١ / ٤ / ٣٠شهر ألف ريال اعتباراً من      

 ـ     وبقي سوى خمسة وعشرين ألف ريال       منهيصلني   شرين  في ذمته حالاً سبعة وع

 هذه دعواي وعليها أوقع     ليألف ريال أطلب الحكم عليه بتسليمي ما بقي في ذمته           



  ١٣١

 صحيح وأنا   المدعىوبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره           

 منـه لا    سدادهأقره جملة وتفصيلاً ولكنني الآن فقير ومعسر ولا أملك ما أستطيع            

 إجـابتي ن يمهلني حتى ييسر االله علي هـذه         من عقار ولا منقول ولا نقد فأطلب أ       

وعليها أوقع وبرد إجابة المدعى عليه على المدعي قال أنا لا أعرف عـن عـسرة     

 شيئاً وأنا منذ حل المبلغ قبل عشرة أشهر وأنا أطالبه ويذكر لي ما ذكره               يسرةمن  

  أنه لا يستطيع تسديد المبلغ والآن أطلب الحكم عليه بحقي هذا مـا لـدي               منالآن  

 ـ        الدعوىفلما سبق من      المـدعي   ه والإجابة ولاعتراف المدعى عليه بما أدعـى ب

 عليه على عسره فقد ثبت لدي أن في ذمة المدعى           المدعىولعدم مصادقة المدعي    

 عليه بتسليمها لـه وبعـرض       ت ريال حكم  ألفعليه للمدعي مبلغ سبعة وعشرون      

ا اعتبرت القضية منتهية     وبهذ عليهالحكم على المحكوم عليه قرر قناعته به ووقع         

   . محمدوأمرت بإخراج هذا الصك وصلى االله وسلم على نبينا 

  .  بمبلغ مالي مطالبة  :نوع القضية : ًأولا

  : طوق الحكم من: ًثانيا
 المدعى عليه مـا فـي       يسلم نظر القضية من فضيلة القاضي أصدر حكمه بأن          بعد

  ذمته للمدعي 

  : موقف الخصوم من الحكم  : ًثالثا
 قرر قناعته به ووقـع      وقد أن أصدر القاضي حكمه عرضه على المحكوم عليه          بعد

  . عليه 

  : تحليل مضمون الحكم  : ًرابعا
 أنها تندرج ضمن اختصاص المحكمة العامـة        يتبين خلال دراسة القضية     من

فهذه الـدعوى   .  على العشرين ألف ريال      زائدالنوعي لتعلقها بمطالبة بمبلغ مالي      

 الـدعاوي التـي تتـضمن       تنظـر ختصاص المحكمة الجزئية التي لا      خارجة عن ا  

 العامة  المحكمةفتكون ضمن اختصاص    . المطالبة بما يزيد عن عشرين ألف ريال        

: مـن نظـام المرافعـات الـشرعية حيـث جـاء فيهـا                ) ٣٢( لنص المـادة    



  ١٣٢

 المحاكم العامة بجميع الدعاوي الخارجة عن اختـصاص         تختص(................. 

  .................  ) . محاكم الجزئيةال
 به المدعي وكذلك لعـدم      أدعى أن ثبت للقاضي أن في ذمة المدعى عليه ما           وبعد

 بتسليم المبلغ الذي    عليهمصادقة المدعي عسر المدعى عليه حكم القاضي على المدعى          

  .  به قناعتهفي ذمته للمدعي ثم قام بعرضه على المحكوم عليه وقد قرر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   الحادية عشرالقضية
 بالمحكمة الكبـرى    القاضي.................   أنا فلدي الله وحده وبعد     الحمد

 هــ فتحـت الجلـسة وفيهـا حـضر           ١٤٢٤ / ٣ / ٣بالرياض في يوم الأحـد      
 حامـل .................   لحضوره المدعى عليه   وحضر.................  المدعي

 المدعي قائلاً إني رأيت صقر حـر فـي          فأدعى.  ................بطاقة أحوال رقم  
 وأخبرت المدعى عليه هذا الحاضر معي به وركبت أنـا وإيـاه             الجنادريةصحراء  

 ولم نتمكن وعدنا إلى مقر إقامته فأخذ دجاجـة منـه وقـد         صيدهسيارتي لمحاولة   
 متى صدنا هذا الطائر فهو بيني وبينه مناصفة وفعـلاً           أنهاتفقت معه قبل ذلك على      

 الحكم لي بنصف هذا الطائر هذه دعواي وعليها         أطلبتمكن من صيد الطائر والآن      



  ١٣٣

 عليه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي مـن         المدعىأوقع وبعرض دعوى المدعي على      
 هـ وهـو معـي صـحيح        ١٤٢٣ عامصيدي للصقر المذكور في شهر ذي القعدة        

 قال إننا سنجد    صيده ولكن لم اتفق معه على أنني متى صدناه فله نصفه وإنما بعد           
 لـم أبعـه     ولكنمن يشتريه بمبلغ كبير فقلت إذا بعته بمبلغ كبير فلك نصف قيمته             

 أعرف أعرفه   ولا.................  وإنما ذهبت به أنا وإياه إلى شخص يدعى ابن        
 ولم نبعه عليه وبعته فيما بعد أنـا علـى           ريالوعرض عليه الصقر وسامه بألفي      

 فأطلـب رد    الطائر أي حق في هذا      للمدعيلفي ريال وليس    شخص في الجنادرية بأ   
 هل لديك بينة علـى أنكمـا   المدعيدعواه ضدي هذه إجابتي وعليها أوقع وبسؤال  

 لم يكن أحد معنا وقـت       فقالاتفقتما على أنه متى صدتم الصقر فهو بينكما مناصفة          
ننـي   مجلـس إ   فـي الاتفاق ولكن بعد صيده بمدة أقر المدعى عليه لدى أشخاص           

 أننـي   علىشريكه فيه ولكن ما دام أنه ينكر شراكتي في هذا الطائر فيكفيني يمينه              
 علىلم أتفق معه على أنه متى صيد هذا الصقر فهو بيننا مناصفة وبعرض اليمين               
 أتفقالمدعى عليه كما طلبها المدعي أستعد بها تم حلف قائلاً واالله العظيم إنني لم               

ر المذكور فهو بيني وبينه مناصفة فلما سبق مـن          مع المدعي أنه متى صيد الصق     
 والإجابة ويمين المدعى عليه على نفي دعوى المدعي فقد حكمت بسقوط            الدعوى
 حيال المدعي عليه وبعرض الحكم على الطرفين قررا القناعة بـه            المدعيدعوى  

وصـلى االله   .  اعتبرت القضية منتهية وأمرت بإخراج هذا الصك         وبهذاووقعا عليه   
  .  آله وصحبه وسلم وعلىى نبينا محمد عل
    : نوع القضيةًأولا

   . طائر بنصف قيمة المطالبة
  : منطوق الحكم  : ًثانيا

 أصدر حكمه بسقوط دعوى المدعي حيـال        للقضية نظر فضيلة القاضي     بعد
  . المدعى عليه 

  . موقف الخصوم من القضية  : ًثالثا
الطرفين وقد قررا القناعة به      قام بعرضه على     حكمه أن أصدر القاضي     بعـد
  . ووقعا عليه 

  : تحليل مضمون الحكم  : ًرابعا
أنها تندرج ضمن اختصاص المحكمـة       نجـد  خلال دراسة القـضية      من



  ١٣٤

  .  عن عشرين ألف ريال يزيدالجزئية النوعي لعدم تضمن المطالبة فيها بما 
. الجزئية   بها والنظر فيها من قبل قاضي المحكمة         التقدم كان الواجب    فلذلك

 الاختصاص وتحيلها إلى المحكمـة الجزئيـة        م بعد العامةوأن تحكم فيها المحكمة     
  .  جزئية في نفس البلد محكمةلاختصاصها النظر فيها وذلك لوجود 

 فيما تختص به المحكمة الجزئية في حالة عدم وجود          العامة نظر المحكمة    ويكون
 ـ   كمـــا. محكمة جزئية في نفس البلد       مـن نظـام     ) ٣٣( ك المـادة     نصت على ذل

 بجميع الدعاوى والقضايا الداخلـة فـي        العامةتختص المحكمة   : ( المرافعات الشرعية   
  ) . فيه محكمة جزئية يوجدد الذي لا لة الجزئية في البــاختصاص المحكم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
  : وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات 

ر من المسلمين أن يضعوا من الأنظمة التـي          أن الفقه الإسلامي يجيز لولاة الأم      -

تسهل عمل القضاة بما لا يتعارض مع نصوص الكتاب والـسنة والإجمـاع ولا              

يخالف مقاصد الإسلام الكلية ، ومن ذلك تخصيص القـضاء سـواء بـالنوع أو               

  . بالمكان أو الزمان 

بتة علـى     أن الأمور التي ينظرها القاضي عند عدم تقييده ليست محدودة ولا ثا             -

الصحيح لأن الأمر يختلف بحسب الألفاظ والأحوال والأعراف ولذلك يقول شـيخ            



  ١٣٥

الإسلام إن عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى مـن            

  . الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع 

اطها بالمـصلحة    إن قواعد الاختصاص النوعي يعتبر من النظام العام وذلك لارتب          -

العامة فهي بدورها ترتبط بالأفكار الأساسية التي يقوم عليها تنظيم كل جهة من             

جهات القضاء في الدولة من حيث ترتيب محاكمها على نحو يكفل حسن أدائهـا              

لعملها على الوجه الأمثل ، فلذلك لا يجوز للخصوم الاتفاق علـى مخالفـة تلـك                

وع النزاع أو بعده ، وكل اتفاق يتضمن مثل هذه          القواعد سواء تم الاتفاق قبل وق     

المخالفة يكون باطلاً لا يفيد الخصـوم ولا تعتد به المحكمـة التـي تنظـر فـي         

  . الدعوى 

 إذا رفعت دعوى أمام محكمة غير مختصة نوعياً لنظرها وسكت الخـصم عـن               -

 إثارة مسألة عدم الاختصاص فإن من واجب المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها            

  . بعدم الاختصاص 

 يجوز إثارة مسألة عدم الاختصاص النوعي في أي مرحلة تكون عليها الـدعوى    -

  . ولو لأول مرةٍ أمام محكمة التمييز 

 إن الاختصاص النوعي يحقق فوائد متعددة للقضاة والخصوم فهو يسهل علـى             -

القضاة ويخفف عنه أعباء القضاء مما يجعلهم ينجزون أكبر عـدد ممكـن مـن               

  . لقضايا وكذلك يسهل على الخصوم معرفة القاضي أو المحكمة المختصة ا

 إن إيجاد أنواع من الاختصاصات الموضوعية التي ظهرت الحاجة الملحة إليهـا             -

في هذا الزمان لكثرة الناس وازدياد مشاكلهم وتنوع خـصوماتهم ممـا يتطلـب              

  .قضاة مختصون في موضوعات متنوعة 

 عالج الوضع بالنسبة للبلد الذي لا يوجد فيه إلا محكمـة             إن المنظم السعودي قد    -

عامة حيث أدخل في اختصاصها جميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختـصاص            

   ) ٣٣( المحكمة الجزئية كما جاء في نص المادة 

 إن المنظم السعودي قد جعل قيمة الدعوى التي يتحدد بهـا الاختـصاص قـابلاً                -



  ١٣٦

  . نقصان حسب ما تدعو له الحاجة للتغيير بالزيادة أو ال

إن صدور النظام غير مقترن باللائحة التنفيذيـة يـؤدي فـي إيجـاد               -

تفسيرات وتعليقات وشـروح مخالفة لما جاء في اللائحـة التنفيذيـة           

  .المقصودة في النظام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  المراجع
  : كتب الحديث 

محمـد فـؤاد    : ابن ماجه ، محمد بن يزيد ، سنن بن ماجه ، تحقيق              .١

  ) . ت . د ( عبد الباقي ، المكتبة الإسلامية ، استانبول 

صحيح مـسلم ، دار إحيـاء الكتـب         . ابن مسلم ، مسلم بن الحجاج        .٢



  ١٣٧

  .  م ١٣٤٩العربية ، القاهرة ، 

صـحيح البخـاري ، دار الـدعوة ،         . البخاري ، محمد بن إسماعيل       .٣

  . ية  م ، الطبعة الثان١٩٩٢استانبول ، دار سحنون تونس ، 

أحمد شاكر ،   : سنن الترمذي ، تحقيق     . الترمذي ، محمد بن عيسى       .٤

  .  م ، الطبعة الأولى ١٩٣٧مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة 

المراسيل ، مؤسـسة الرسـالة ،       . السجستـاني ، أبو داود سليمان       .٥

  ) . الأولى (  م ، الطبعة ١٩٨٨بيروت 

صحيح سنن المـصطفى    . عث  السجستاني ، أبو داود سليمان بن الأش       .٦

  .  م ١٣٤٨صلى االله عليه وسلم ، المطبعة التازية ، القاهرة ، 

. أ    : ترتيب وتنظيم ونش    . المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي       .٧

 ١٩٦٩مطبعة بريل في مدينة ليدن سنة       . ب منسنج   . ونسنك وي   . ي  

  . م 

فوائـد ،   مجمـع الزوائـد ومنبـع ال      . الهيثمـي ، علي بن أبي بكر        .٨

  .  م ١٩٨٦مؤسسة المعارف ، بيروت 

  
  
  
  
  
  
  

  : كتب الفقه الحنفي 
قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار      . ابن عابدين ، علاء الدين محمد        .١

شرح تنوير الأبصار ، المطبعة الأميرية ، القـاهرة         : على الدر المختار    



  ١٣٨

  .  م ١٢٩٩

مختـار ، دار    رد المحتار علـى الـدرر ال      . ابن عابدين ، محمد أمين       .٢

  ) . ت . د ( الكتب العلمية ، بيروت 

جامع الفصولين  . ابن قاضي سماونه ، بدر الدين محمود بن إسرائيل           .٣

  ) . الطبعة الأولى (  م ١٣٠٠، مطبعة بولاق ، القاهرة 

الأشباه والنظائر ، دار الكتـب      . ابن نجيم ، زين العابدين بن إبراهيم         .٤

  .  م ١٩٨٠العربية ، بيروت ، 

 شـرح كنـز     –البحر الرائـق    . ن نجيم ، زين العابدين بن إبراهيم        اب .٥

  ) . الطبعة الأولى ( م ١٩٩٧الدقائق ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

أدب القاضي ،    .  الخصاف ، ابو بكر أحمد بن عمر بن مهر الشيباني            .٦

   . ١ م ، ط ١٩٩٤دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

سوط ، دار المعرفة للطباعة والنشر      المب. السرخسي ، محمد بن أحمد       .٧

  .  م ١٩٩٣، بيروت 

بـدائع الـصنائع فـي      . الكاساني ، علاء الدين بن مسعود بن أحمد          .٨

الطبعة الثانية  (  م   ١٩٨٢ترتيب الشرائع ، دار الكتاب العربي ، بيروت         

 . (  

الهداية شرح بدايـة المبتـدي ، دار        . المرغيناني ، علي بن أبي بكر        .٩

  ) . الطبعة الأولى (  م ١٩٩٠، بيروت الكتب العلمية 

درر الحكـام شـرح غـرر       . ملا خسرو ، محمد بن فراموز بن علي          . ١٠

  .  م ١٣٠٤الأحكام ، المطبعة الشرفيه ، القاهرة 

  
  : كتب الفقه المالكي 

المدونة الكبرى رواية سـحنون ،      . ابن أنس ، الإمـام مالك بن أنس         .١

  .  م ١٩٧٨دار الفكر ، بيروت 



  ١٣٩

تبصرة الحكام ، دار الكتب العلمية ، بيروت        . ن ، محـمد    ابـن فرحو  .٢

  ) . الطبعة الأولى ( 

مواهب الجليل شرح مختصر خليـل ،       . الحطـاب ، محمد بن محمد       .٣

  . م ١٣٢٩ – ١٣٢٨مطبعة السعادة ، القاهرة 

شرح الخرشي على مختصر خليـل ،       . الخرشي ، أبو عبد االله محمد        .٤

  .  م ١٩٠٤طبع حجر فاس ، 

الشرح الكبير علـى مختـصر خليـل ، دار الكتـب      . ر ، أحمد    الدردي .٥

  ) . الطبعة الأولى (  م ١٩٩٦العلمية ، بيروت 

حاشية الصعيدي على كفايـة الطالـب الربـاني ،          . الصعيدي ، علي     .٦

  .  م ١٩٣٧مطبعة مصطفى البابي ، 

شرح منح الجليل على مختصر خليـل ،        . عليـش ، محمد بن أحمد       .٧

  ) . ت . د ( بلس مكتبة النجاح ، طرا

الفروق أو أنوار البـروق فـي أنـواء         . القرافي ، أحمد بن إدريس       .٨

  ) . الطبعة الأولى (  م ١٩٩٨الفروق ، دار الكتب العلمية بيروت 

الكافي في فقه أهـل المدينـة       . القرطبي ، أبو عمر يوسف بن عمر         .٩

الطبعـة  (  م   ١٩٨٦المالكي ، مكتبة الريـاض الحـديثة ، الــرياض         

  ) . الثة الث

  
  
  
  
  
  

  : كتب الفقه الشافعي 



  ١٤٠

أدب القـضاء ، وزارة الأوقـاف   . ابن أبي الدم ، إبراهيم بن عبد االله     .١

  ) . الطبعة الأولى (  م ١٩٨٤والشئون الدينية ، بغداد 

نهاية المحتاج إلـى شـرح المنهـاج ،         . الرملـي ، محمد بن أحمد       .٢

  .  هـ ١٢٩٢المطبعة المصرية ، القاهرة 

الأشباه والنظائر في الفـروع ،  .  جلال الدين عبد الرحمن      السيوطي ،  .٣

  ) . الطبعة الأولى (  م ١٩٧٩دار الكتب العلمية ، بيروت 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ       . الشربيني ، محمد بن أحمد       .٤

  .  م ١٩٧٨المنهاج ، دار الفكر ، بيروت 

ن الأوقاف ،   أدب القاضي ، رئاسة ديوا    . الماوردي ، علـي بن محمد       .٥

  .  م ١٩٧١بغداد 

تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، المطبعـة       . الهيثمي ، أحمد بن حجر       .٦

  ) . الطبعة الثالثة (  م ١٨٩٤الميمنية ، مصر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٤١

  
  
  
  
  

  : كتب الفقه الحنبلي 
حاشية الروض المربـع ، شـرح زاد        . البهوتي ، منصور بن يونس       .١

  . المستقنع ، مكتبة الرياض الحديثة 

شرح منتهى الإرادات ، مطبعة أنصار      . البهوتي ، منصور بن يونس       .٢

  .  م ١٩٤٧السنة المحمدية ، القاهرة 

كتاب الفروع ، عالم    . ابن مفلح ، شمس الدين أبو عبد االله بن محمد            .٣

  .  م ١٩٨٥الكتب ، بيروت 

الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل ،        . ابن قدامه ، عبد االله بن أحمد         .٤

  ) .الطبعة الخامسة (  م ١٩٨٨ب الإسلامي ، دمشق المكت

كشاف القناع عن متن الإقنـاع ، دار        . البهوتي ، منصور بن يونس       .٥

  .  م ١٩٨٢الفكر ، بيروت 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام بـن      . ابن قاسم ، عبد الرحمن بن محمد         .٦

تيميـة ، مطابع دار العربية للطباعـة والنـشر والتوزيـع ، بيـروت              

  .  م ١٣٩٨

مطالب أولي النهي في شرح     . السيوطي ، مصطفى بن سعد بن عبده         .٧

  .  م ١٩٦١غاية المنتهي ، المكتب الإسلامي ، دمشق 

المعنى على مختصر الخرقـي ، دار       . ابن قدامه ، عبد االله بن أحمد         .٨

  .  م ١٩٩٩عالم الكتب ، الرياض 

منار السبيل فـي شـرح      . ابن ضويان ، إبراهيم بن محمد بن سالم          .٩



  ١٤٢

  ) . الطبعة الأولى ( دليل ، مكتبة المعارف ، الرياض ال

شرح منتهى الإرادات ، عـالم      . ابــن النجار ، محمــد بن أحمد        . ١٠

  ) . ت . د ( الكتب ، بيروت 

نيل المآرب بشرح دليل الطالـب ،       . الشيبانـي ، عبد القادر بن عمر        . ١١

  ) . الطبعة الأولى (  م ١٩٨٣مكتبة الفلاح ، الكويت 

  : اسة الشرعية والقانون كتب السي
موجز في المرافعات الشرعية ، مطبعـة الفتـوح         . إبراهيـم ، أحمد     .١

  .  م ١٩٢٥الأدبية ، 

المرافعـات المدنيـة والتجاريـة ، مطبعـة         . أبو هيف ، عبد الحميد       .٢

  .  م ١٩١٢المعارف ، 

التنظيم القضائي في المملكة في ضـوء       . آل دريب ، سعود بن سعد        .٣

ة ونظام السلطة القضائية ، جامعة الإمام محمد بـن          الشريعة الإسلامي 

  .  م ١٩٩٩سعود الإسلامية ، الرياض 

الطـرق الحكميـة فـي      . ابن القيم ، شمس الدين أبو عبد االله محمد           .٤

 مكتبة المؤيد ، الطائف     –السياسة الشرعية ، مكتبة دار البيان دمشق        

  ) . الطبعة الأولى (  م ١٩٩٠

الحسبة في الإسـلام ، المؤسـسة       . الحليم  ابن تيميه ، أحمد بن عبد        .٥

  .  م ١٩٨٠السعدية ، الرياض 

الزواج والطلاق في الشريعة والقانون ،      . بدران ، بدران أبو العينين       .٦

  ) . الطبعة الثالثة (  م ١٩٧٤مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية 

بحوث فـي قواعـد المرافعـات       . بديوي ، عبد العزيز خليل إبراهيم        .٧

  .  م ١٩٧٨في الإسلام ، دار الفكر العربي ، القاهرة والقضاء 

نظام القضاء في المملكـة العربيـة       . جيره ، عبد المنعم عبد العظيم        .٨

السعوديــة ، الإدارة العامـة للبحـوث بمعهـد الإدارة ، الريـاض             



  ١٤٣

  .  م ١٩٨٨

قـانون  ( الموجز فـي مبـادئ القـضاء المـدني          . راغب ، وجدي     .٩

 ـ ) المرافعات   الطبعـة  (  م   ١٩٧٧ر العربـي ، القـاهرة       ، دار الفكـ

  ) . الأولى 

شرح القواعد الفقهية ، دار الغرب الإسلامي ،        . الزرقا ، أحمد محمد      . ١٠

  .  م ١٩٨٣بيروت 

دراسة : مصادر الحق في الفقه الإسلامي      . السنهوري ، عبد الرزاق      . ١١

مقارنة بالفقـه الغربي ، معهــد الدراسـات العربيـة العالميـة ،            

  ) . الطبعة الثالثة (  م ١٩٦٨ – ١٩٦٧القاهرة 

قواعد المرافعـات فـي     . عشماوي ، محمد ، عبد الوهاب العشماوي         . ١٢

  .  م ١٩٥٧التشريع المصري المقارن ، مكتبة الآداب ، القاهرة 

دراسـة  ( السلطة القضائية فــي الإسـلام       . عليان ، شوكت محمد      . ١٣

بعـة  الط(  م   ١٩٨٢دار الرشيــد ، الريـاض       ) موضوعية مقارنة   

  ) . الأولى 

القضاء في الإسـلام ، مطبوعـات مجمـع         . عوض ، إبراهيم نجيب      . ١٤

  .  م ١٩٧٥البحوث الإسلامية ، القاهرة 

أحكام ولاية القـضاء فـي الـشريعة        . عويس ، عبد الحميد ميهوب       . ١٥

  .  م ١٩٨٥الغراء ، دار الكتاب الجامعي ، القاهرة 

لفقه الإسـلامي   في ا : الاختصاص القضائي   . الغامدي ، ناصر محمد      . ١٦

مع بيان التطبيق الجاري في المملكـة ، مكتبـة الرشـد ، الريـاض               

  .  هـ ١٤٢٢

الأحكام السلطانية ، دار الكتب العلميـة ،        . الفراء ، محمد بن الحسن       . ١٧

  .  م ١٩٨٣بيروت 

الأصـول القـضائية فـي      ( ملخص كتـاب    . قراعـه ، علي محمود      . ١٨



  ١٤٤

  .  م ١٩٧٩ ، مكتبة مصر ، القاهرة) المرافعات الشرعية 

المدونـة القـضائية للاجتهـاد      . كيلاني ، ركيه العو ، أنس كيلانـي          . ١٩

  .  م ١٩٨٢المقارن ، الناشر المؤلفون ، دمشق 

الأحكام السلطانية والولايـات الدينيـة ،       . الماوردي ، علي بن محمد       . ٢٠

  ) . الطبعة الأولى (  م ١٩٨٥دار الكتب العلمية ، بيروت 

الحيازة والتقادم في الفقه الإسـلامي       . محمد ، محمد بن عبد الجواد      . ٢١

  .  م ١٩٧٧المقارن بالقانون الوضعي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية 

سلطة ولي الأمر في تقييـد سـلطة        . المرزوقي ، محمد بن عبد االله        . ٢٢

  .  م ١٩٨٦القاضي ، رسالة ماجستير كلية الشريعة ، الرياض 

يـة  والاختـصاص     تحديد نطـاق الولا   . موسى ، أحمد محمد مليجي       . ٢٣

  . القضائي في الشريعة الإسلامية والقانون المصري والفرنسي 

لمجموعة مؤلفين لمؤتمر الفقه الإسـلامي      . نظام القضاء في الإسلام      . ٢٤

الذي عقد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية بالريـاض سـنة             

 .  هـ ، إدارة الثقافة والنشر بالجامعة ١٣٩٦

 قانون القـضاء المـدني ، دار النهـضة          الوسيط في . والي ، فتحي     . ٢٥

  ) . الطبعة الثانية (  م ١٩٨١العربية ، القاهرة 

نظريـة الـدعوى بـين الـشريعة        . ياسين ، محمد نعيم عبد السلام        . ٢٦

الإسلامية وقانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة ، وزارة الـشئون           

  ) . ت . د ) ( الأردن ( والمقـــدسات الإسلامية ، عمان 

  
  
  
  
  



  ١٤٥

  
  
  
  
  
  
  

  :  كتب اللغة 
لـسان العـرب ،     . ابن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم بن علي            .١

  ) . الطبعة الأولى (  م ١٩٨٧مؤسسة الرسالة ، بيروت 

التعريفـات ، دار الكتـاب العربـــي ،         . جرجاني ، علي بن محمد       .٢

  ) . الطبعة الثانية (  م ١٩٩٢بيروت 

ار ليبيا للنشر والتوزيـع ،      تاج العروس ، د   . زبيدي ، محمد مرتضى      .٣

  .  م ١٩٦٦بنغازي ، 

القاموس المحيط ، مطبعة بولاق ،      . فيروز آبادي ، محمد بن يعقوب        .٤

  .  م ١٢٥٠القاهرة ، 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبيـر ،        . مقري ، أحمد بن محمد       .٥

  ) . ت . د ( المكتبة العلمية ، بيروت 

  

  

  

  

  

  



  ١٤٦

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  ـارسالفهــــــــــ
  

  

  

  .  فهرس الآيات القرآنية – ١

  .  فهرس الأحاديث والآثار – ٢

  .  فهرس الأعلام – ٣

  .  فهرس الموضوعات – ٤

  

  

  

  



  ١٤٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  فهرس الآيات القرآنية
  

  



  ١٤٨

  
 الآيــــــة

 السورة
رقم 
 الصفحة

 توالْم كُمدأَح رضإِذَا ح كُملَيع كُتِب ...ُ   ٧١  البقرة  

 ٍوفرعبِم اكستَانِ فَإمرالطَّلاقُ م  ...  ٧٤ - ٧٣  البقرة

 ٍنيد ا أَووصِي بِهةٍ يصِيدِ وعب مِن  ...  ٧١  النساء  

 سنَج شْرِكُونا الْمإِنَّم  ...  ٢٧  التوبة  

 ونعدا يم ُـم   ٤٢  يس   لَهم فِيها فَاكِهـةٌ ولَهـ

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٤٩

  

  

  

  
  فهرس الأحاديث والآثار

  

رقم  الآيــــــة
 الصفحة

أنه تقاضى ابن أبي حردد دينا كان له عليه في المـسجد( 

. ( ....  
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  ٢٧  ) . جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ( 

 ٣٤ – ٣٢  .... ) .جاء خصمان إلى رسول االله ( 

  ٣٤  ..... ) .أمرني رسول االله أن أقضي ( 

  ٣٤  ) . رد عني الناس في الدرهم والدرهمين (

  ٣٧  ) .أن لا تقتل نفس دوني ( 

  ٣٨  ) . اكفني صغار الأمور ( 

  ٣٩  .... ) .نزل بنو قريضة على حكم سعد ( 

  ٤٠  ..... ) . أبو عبيده بعث رسول االله ( 

  ٧٢  .... ) . ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى ( 

  ٧٣  .. ) .  . مره فليراجعها ثم ليتركها(

  ٧٤  ..... ) .جاءت امرأة ثابت ابن قيس ( 

  ٨٠  .... ) . أيما امرأة نكحت فسها ( 

  



  ١٥٠

  

  

  
  

  

  فهرس الأعلام
  

 رقم الصفحة العلم
  ٢٣  الماوردي

  ٢٤  ابن ابي الدم
  ٢٥  أبو يعلي

  ٢٦  أبو عبد االله الزبيري
  ٢٩  ابن فرحون
  ٣١  أبو حنيفة

  ٣١  عمر بن الخطاب
  ٣٢  ابن تيمية

  ٣٤  لسائب بن يزيدا
  ٣٨  ابن قدامة

  ٤٠  معقل بن يسار المزني
  ٣٤  الدسوقي
  ٤٤  الكاساني
  ٤٤  ابن القيم

  
  

  
  
  

  
  
  



  ١٥١

  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس الموضوعات
  

 الصفحة الموضـــوع

  المقدمة -
 الفصل التمهيدي

  . مشكلة البحث  -
 . أهمية البحث  -
 . أهداف البحث  -
 . تساؤلات البحث  -
 .  البحث منهج -
 .مصطلحات البحث  -
 . الدراسات السابقة  -
 . خطة البحث  -
  . شكر وتقدير  -

٢  
٤  
٤  
٤  
٥  
٥  
٦  
٦  
٩  

١٦  
١٩  

  الفصل الأول 
  الاختصاص النوعي في الفقه الإسلامي 

أنواع الاختصاص من حيث النوع ومـن حيـث: المبحث الأول    -
  . المكان ومن حيث الشخص 

 . مشروعية الاختصاص النوعي : المبحث الثاني  -
الثالثال- ومعاييره:مبحث النوعي الاختصاص .حدود

٢١  
  
  
٢٢  
٣٤  
٣٦



  ١٥٢

  الفصل الثاني
  الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية

.دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها : المبحث الأول  -
  . الدعاوى المحدودة بمبلغ معين : المبحث الثاني  -

ـــد قيمتها علـىالدعاوى التي لا تزي   : المطلـب الأول    -
  . عشرة آلاف ريال 

الدعاوى المتعلقة بعقد إيجار في حدود : المطلب الثاني  -
  . مبلغ معين 

الدعاوى المتعلقة بعقد عمل في حدود : المطلب الثالث  -
   .مبلغ معين 

  
٤١  
٤٢  
٤٨  
  
٤٩  
  
٥٣  
  
٥٥  

  

  

  

  تابع فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضـــوع



  ١٥٣

  الفصل الثالث
  الاختصاص النوعي للمحاكم العامة

الاختصاص العام للمحاكم العامة واختصاص : المبحث الأول  -

  .جهات القضاء

  .الاختصاص الخاص للمحاكم العامة: المبحث الثاني  -

  . الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار : أولاً 

  . إصدار حجج الاستحكام : ثانياً 

 .  وسماع الإقرار به إثبات الوقف: ثالثاً 

 . إثبات الزواج : رابعاً 

 . الاختصاص بإثبات الوصية : خامساً 

 . الاختصاص بإثبات الطلاق : سادساً 

 . الاختصاص بإثبات الخلع : سابعاً 

 . الاختصاص بإثبات النسب : ثامناً 

 . الاختصاص بإثبات الوفاة وحصر الورثة : تاسعاً 

الأولياء والأوصياء والنظار الاختصاص بإقامة : عاشراً 

 . والإذن لهم في بعض التصرفات وعزلهم 

 . الاختصاص بفرض النفقة وإسقاطها : الحادي عشر 

الاختصاص بتزويج من لا ولـي لهـا مـن          : الثاني عشر   

 . النساء 

  . الحجر على السفهاء والمفلسين :     الثالث عشر 

  

  

٥٦  

  

٥٧  

٦٢  

٦٢  

٦٣  

٦٨  

٧١  

٧١  

٧٢  

٧٣  

٧٤  

٧٥  

  

٧٦  

  

٧٩  

  

٨٠  

٨١  

  



  ١٥٤

  تابع فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

  الفصل الرابع 
اختصاص المحاكم الجزئية والعامة بالطلبات العارضة 

  والدفوع
  . الاختصاص بنظر المسائل الأولية : المبحث الأول  -
  . الاختصاص بالطلبات العارضة : المبحث الثاني  -

  . وقت تقديم الطلبات العارضة : المطلب الأول 
  . لطلبات العارضة من المدعي ا: المطلب الثاني 
 . الطلبات العارضة المقدمة من المدعي عليه : المطلب الثالث 
  . وقت الحكم في الطلب العارض : المطلب الرابع 

 . الدفع بعدم الاختصاص النوعي : المبحث الثالث  -
الجهة التي تحكم بعدم الاختـصاص النـوعي: المطلب الأول   
  . ووقته 
فية الحكم فـي الـدفع بعـدم الاختـصاصكي: المطلب الثاني   

  . النوعي 
.آثار الحكم في الدفع بعدم الاختصاص النوعي :    المطلب الثالث

  
  
٨٣  
٨٤  
٨٦  
٨٧  
٨٩  
٩٢  
٩٤  
٩٦  
  
٩٧  
  
٩٨  
٩٩  

  الفصل الخامس
  تطبيقات الاختصاص النوعي في المحاكم الشرعية

  
١٠٠  

  ١٢٧  الخاتمة

  ١٢٨  المصادر والمراجع

  ١٣٨  الفهارس

  ١٣٩  فهرس الآيات القرآنية

  ١٤٠  اديث والآثارفهرس الأح

  ١٤١  فهرس الأعلام 

  ١٤٢  فهرس الموضوعات



  ١٥٦

  محمد محيي الدين عوض
  

  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥

  

  
 


